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شروط صحيفة الدعوى وأحكام بطلانها في النظام السعودي
The Requirements of the Statement of Claim and the Rules  

of Its Nullity under Saudi Law

المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث شــروط صحيفــة الدعــوى وأحــكام بطلانهــا في النظــام الســعودي، باعتبــار صحيفــة الدعــوى الأداة الإجرائيــة الأساســية التي 
تفتتــح بهــا إجــراءات التقاضــي، وتنعقــد بهــا الخصومــة القضائيــة، وتبرز أهميــة البحــث في أن أي نقــص أو خلــل في صحيفــة الدعــوى قــد يــؤدي إلى 
تأخير الفصــل في الدعــوى أو الحكــم ببطلانهــا، ممــا يفضــي إلى ضيــاع الحقــوق أو إطالــة أمــد النــزاع. يهــدف البحــث إلى بيــان الإطــار النظامــي 
لصحيفة الدعوى في النظام الســعودي، من خلال تحديد مفهومها، وشــرح الشــروط النظامية التي نص عليها نظام المرافعات الشــرعية ولائحته 
التنفيذيــة، وتحليــل الطبيعــة القانونيــة لبــطلان صحيفــة الدعــوى باعتبــاره جــزاء علــى الإخلال بهــذه الشــروط، كمــا يســعى إلى إبــراز التطبيقــات 
القضائيــة ذات الصلــة، واعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن، بجمــع النصــوص النظاميــة، وتحليلهــا، ومقارنتهــا بالفقــه القانــوني. 
وتوصــل البحــث إلى عــدة نتائــج، مــن أبرزهــا: أن صحيفــة الدعــوى تمثــل حجــر الأســاس في الخصومــة القضائيــة، ولا تنعقــد بدونهــا؛ وأن البيــانات 
الجوهرية المنصوص عليها في النظام شــرط لصحة الصحيفة، مع إمكان تصحيح بعض العيوب الشــكلية متى تحققت الغاية من الإجراء، كما 
تــبين أن القضــاء الســعودي يتجــه أحيــانا إلى الحكــم ببــطلان صحيفــة الدعــوى ولــو لم يدفــع بــه الخصــم، ممــا يــثير الحاجــة إلى مزيــد مــن التوضيــح 

التنظيمــي، وأكــد البحــث أن التحــول الرقمــي في رفــع الدعــاوى يقتضــي تعديــل بعــض النصــوص النظاميــة لتتوافــق مــع الواقــع العملــي.

Abstract
This study explores the requirements of the statement of claim and the rules of its nullity under Saudi law, 
since the statement of claim represents the procedural foundation upon which litigation is initiated, and 
judicial disputes are established. Its importance lies in the fact that any omission or defect may suspend 
proceedings or render the claim null, potentially leading to loss of rights or prolongation of disputes, 
especially in light of the digital transformation of judicial procedures through the Najiz platform.The 
research aims to clarify the legal framework governing the statement of claim in Saudi law by defining 
its concept and statutory basis, identifying its essential procedural requirements, and analyzing nullity as 
a sanction for defects. It distinguishes between conditions whose absence results in nullity and those that 
may be corrected without invalidating the claim. The study also examines judicial practices concerning 
nullity and whether courts may rule on it independently or only upon a party’s objection.Methodologically, 
the research adopts a descriptive, analytical, and comparative approach, combining statutory provisions 
with classical jurisprudence, modern legal scholarship, and judicial applications.The findings reveal that 
the statement of claim is indispensable for initiating litigation, and its essential requirements are necessary 
for validity. Procedural defects, however, may be rectified if the intended purpose of the rule is achieved. 
The study also shows that Saudi courts occasionally declare nullity ex officio, highlighting the need for 
legislative clarification and for updating statutory provisions to align with electronic litigation.

الكلمات المفتاحية: صحيفة الدعوى، شروط صحيفة الدعوى، بطلان صحيفة الدعوى، النظام السعودي، نظام المرافعات الشرعية.

Keywords:Statement of Claim, Requirements of the Statement of Claim, Nullity of the Statement of Claim, 
Saudi Law, Saudi Law of Civil Procedure.
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مقدمة:
تتميــز صحيفــة الدعــوى في النظــام الســعودي بأهميــة بالغــة، إذ 
تمثــل الركيــزة الأساســية التي تنطلــق منهــا الخصومــة القضائيــة، وتــبنى 
عليهــا جميــع إجــراءات التقاضــي، فهــي أول إجــراء نظامــي يتخــذه 
المدعــي لرفــع دعــواه أمــام المحكمــة، وهــي الوســيلة التي يــعربّر مــن خلالها 
عن مطالباته، وتحدد نطاق النزاع وحدوده، والمحكمة المختصة بنظره، 
وعــن طريقهــا تنعقــد الخصومــة بين الأطــراف، ومنهــا تبــدأ سلســلة 
الإجــراءات المؤديــة في النهايــة إلى صــدور الحكــم الفاصــل في النــزاع، 
وتشــتمل صحيفــة الدعــوى علــى البيــانات الجوهريــة للخصومــة، مــن 
تحديد أطرافها وموضوعها، وبيان الطلبات، واستعراض الأسانيد التي 
يعتمــد عليهــا المدعــي في إثبــات حقــه، ومــن هنــا، فاســتيفاء صحيفــة 
الدعــوى لشــروطها النظاميــة أمــر ضــروري ولازم لضمــان سلامــة سير 
ومنــع  للحقــوق  القضائيــة  الحمايــة  ولتحقيــق  التقاضــي،  إجــراءات 

تعطيلهــا أو ضياعهــا.
وقد أدرك المنظم السعودي هذه الأهمية البالغة، فنص في نظام 
المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على جملة من البيانات والشروط 
التي يجــب أن تتضمنهــا صحيفــة الدعــوى، ورتــب علــى الإخلال بهــا 
جــزاءات إجرائيــة قــد تصــل في بعــض الحالات إلى الحكــم ببــطلان 
صحيفــة الدعــوى، ممــا يترتــب عليــه إلغــاء الدعــوى واعتبارهــا كأن لم 
تكــن وزوال كل أثــر لها، وهــذا يهــدد المدعــي باســتمرار مــدة التقــادم 

لمصلحــة المدعــى عليــه في بعــض الدعــاوى التي تســقط بالتقــادم.
ومــع ذلــك، فــإن تطبيــق هــذه القواعــد في الواقــع العملــي يــثير 
العديــد مــن الإشــكالات، حيــث قــد يلتبــس علــى المدعــي أو وكيلــه مــا 
يعــتبر شــرطا جوهــريا لا تقــوم صحيفــة الدعــوى بدونــه، ومــا يعــد مجــرد 
إجــراء تكميلــي يمكــن اســتدراكه وتصحيحــه، كمــا أن مســألة بــطلان 
صحيفة الدعوى ذاتها تطرح عدة تســاؤلات حول طبيعتها النظامية، 
ومــدى ســلطة القاضــي في تقريــر هــذا البــطلان أو التغاضــي عنــه إذا 
كانــت الغايــة مــن الإجــراء قــد تحققــت بالفعــل، وهــذه الإشــكالات 
العملية تكشــف بوضوح عن الحاجة إلى دراســة تســتند إلى النصوص 
النظاميــة مــن جهــة، ومــا ذكــره فقهــاء القانــون مــن قواعــد وأحــكام مــن 
جهــة أخــرى، وذلــك بغــرض بيــان شــروط صحــة صحيفــة الدعــوى 
وأحــكام بطلانهــا، والآثار المترتبــة علــى ذلــك، ومــن هــذا المنطلــق جــاء 

هــذا البحــث ليســلط الضــوء علــى هــذه المســائل.
مشكلة البحث.

إن تحديــد معــايير صحــة صحيفــة الدعــوى في النظــام الســعودي 
يمثل مســألة بالغة الأهمية، لما لهذه الصحيفة من أثر مباشــر في انعقاد 
الخصومــة وسير إجــراءات التقاضــي، ومــع أن نظــام المرافعــات الشــرعية 
ولائحته التنفيذية قد نصا على البيانات والشروط الواجب توافرها في 
الصحيفــة، ورتبــا علــى الإخلال بهــا جــزاءات قــد تصــل إلى البــطلان، 
إلا أن الواقــع العملــي يكشــف عــن صعــوبات وإشــكالات عديــدة، 
فقــد يثــور التســاؤل حــول مــا إذا كان الإخلال ببعــض البيــانات يــؤدي 
بالضــرورة إلى البــطلان، أم أن الأمــر يتعلــق بإجــراء تكميلــي يمكــن 

تصحيحــه، كمــا يثــار الجــدل حــول طبيعــة البــطلان ذاتــه، هــل هــو 
بــطلان يتعلــق بالنظــام العــام يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء 

نفســها، أم لا يحكــم بموجبــه إلا إذا دفــع بــه الخصــم؟
وتــزداد الإشــكالية تعقيــدا مــع التحــول الرقمــي في إجــراءات 
وتبليغهــا  الدعــاوى  رفــع  في  »ناجــز«  منصــة  واعتمــاد  التقاضــي 
إلكترونيــا، حيــث يطــرح هــذا التطــور تســاؤلات حــول مــدى كفايــة 
النصــوص النظاميــة الحاليــة لمواكبــة هــذه المســتجدات، ومــن ثم تتمثــل 
في  توافرهــا  الواجــب  النظاميــة  الشــروط  بيــان  في  البحــث  مشــكلة 
صحيفــة الدعــوى في النظــام الســعودي، وبيــان الآثار المترتبــة علــى 

الــبطلان وتصحيــحه. ــمن حــيث  بهـها  الإخلال 
أسئلة البحث.

ينبثق عن مشكلة البحث الرئيسة عدد من التساؤلات الفرعية 
التي تســعى هذه الدراســة للإجابة عنها، وأهمها الآتي:

• ما المقصود بصحيفة الدعوى في النظام السعودي؟ وما الأساس 	
النظامي لإلزام المدعي بتقديمها؟

• مــا الشــروط النظاميــة الــي نــص عليهــا نظــام المرافعــات الشــرعية 	
ولائحتــه التنفيذيــة لصحــة صحيفــة الدعــوى؟

• ما المقصود بالبطلان في صحيفة الدعوى؟ وما طبيعته القانونية؟	
• مــا الحــالات الــي يترتــب فيهــا بطــان صحيفــة الدعــوى؟ ومــا 	

الحــالات الــي يمكــن فيهــا تصحيــح العيــب أو اســتكمال النقــص؟
• ما أحكام الدفع ببطلان صحيفة الدعوى؟	

أهداف البحث.
يســعى هــذا البحــث إلى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف العلميــة 

والعمليــة، مــن أبرزهــا الآتي:
تحديد الإطار النظامي لصحيفة الدعوى من خلال بيان مفهومها  	•

في النظام الســعودي والأســاس القانوني لإلزام المدعي بتقديمها.
توضيــح الشــروط النظاميــة لصحــة صحيفــة الدعــوى كمــا نــص  	•
عليها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وتحليل فلسفة 

المنظــم في تقريرهــا.
بيــان الطبيعــة القانونيــة للبــطلان كجــزاء علــى الإخلال بشــروط  	•

الدعــوى. صحيفــة 
تقديم رؤية عملية وتوصيات يمكن أن تسهم في تطوير النصوص  	•
النظاميــة بمــا يتعلــق بشــروط صحيفــة الدعــوى وأحــكام بطلانهــا.

أهمية البحث.
تتجلــى أهميــة هــذا البحــث في عــدة جوانــب علميــة وعمليــة، 

بيانهــا في الآتي:
• البحــث موضوعــا إجرائيــا دقيقــا يمثــل محــورا أساســيا 	 يتنــاول 

شروط صحيفة الدعوى وأحكام بطلانها في النظام السعودي
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في نظــام المرافعــات الشــرعية، وهــو شــروط صحيفــة الدعــوى 
في  فــراغ  ســد  في  هنــا  الأهميــة  وتكمــن  بطلانهــا،  وأحــكام 
الدراســات الأكاديمية التي تناولت هذه المســألة بصورة متفرقة، 
إذ يســعى البحــث إلى تقــديم معالجــة شــاملة تجمــع بــن النظــام 

الســعودي والفقــه القانــوني.
• تظهــر الأهميــة العمليــة للبحــث في أن أي نقــص أو خلــل في 	

صحيفــة الدعــوى قــد يــؤدي إلى تعطيــل الفصــل في الدعــوى أو 
الحكــم ببطلانهــا، ممــا قــد يترتــب عليــه ضيــاع الحقــوق أو إطالــة 
أمــد النــزاع، ومــن هنــا يقــدم البحــث حلــولا عمليــة وتوصيــات 
تسهم في تجنب هذه الإشكالات وتساعد في تحسين مستوى 

الوعــي الإجرائــي لــدى الممارســن.
• تتجلــى الأهميــة التشــريعية لهــذا البحــث فيمــا يقدمــه مــن رؤيــة 	

تحليليــة وتوصيــات عمليــة يمكــن أن يسترشــد بهــا المنظــم عنــد 
مراجعــة النصــوص النظاميــة المتعلقــة بصحيفــة الدعــوى، بمــا 
يســهم في ســد الثغــرات القائمــة وتوضيــح الأحــكام الإجرائيــة 
الإيــداع  إجــراءات  وتنظيــم  وتصحيحــه،  بالبطــان  المتعلقــة 
الإلكــروني بمــا يتــاءم مــع التحــول الرقمــي في مرفــق القضــاء

• المتعلقــة 	 القضائيــة  التطبيقــات  علــى  الضــوء  البحــث  يســلط 
ببطــان صحيفــة الدعــوى، ويكشــف عــن اتجاهــات المحاكــم 
الســعودية في هــذا المجــال، كمــا أن البحــث يتنــاول أثــر التحــول 
الرقمــي واعتمــاد منصــة ناجــز علــى صحيفــة الدعــوى، وهــو 

جانــب حديــث يواكــب التطــور التقــي في مرفــق القضــاء.
منهج البحث

المنهــج الوصفــي والتحليلــي والمقــارن، وذلــك بجمــع الأحــكام 
النظاميــة، وتحليلهــا، والمقارنــة بينهــا وبين مــا ورد في الفقــه القانــوني 

والمناقشــة حســب أصــول خطــة البحــث العلمــي.
الدراسات السابقة

لم اطلــع علــى دراســة مســتقلة تناولــت شــروط صحيفــة الدعــوى 
وأحــكام بطلانهــا في النظــام الســعودي مــع المقارنــة بأحــكام الفقــه 
هــذا  تناولــت  دراســتين  ووجــدت  القضائيــة،  والتطبيقــات  القانــوني 

الموضــوع في قــوانين دول أخــرى، وهمــا:
الدعــوى .1	 صحيفــة  إيــداع  بــن  الدعــوى  قبــول  عــدم  بحــث: 

وقيدهــا: حكــم وتعليــق. للمؤلــف: علــي عبــد الســام عريــي، 
وهــو بحــث منشــور في مجلــة كليــة الشــريعة والقانــون، المجلــد )6( 
العــدد )1( 1446-2025، والبحــث متعلــق بالقانــون الليــي، 
إضافــة إلى أنــه تعليــق علــى حكــم، ولم يتنــاول أحــكام بطــان 
صحيفــة الدعــوى، ولم يقــارن الأحــكام بمــا ذكــره فقهــاء القانــون.

المرافعــات .2	 لقانــون  وفقــا  الدعــوى  قبــول  بعــدم  الدفــع  بحــث: 
محمــد  أحمــد  للمؤلــف:   .)1968 لســنة   13( رقــم  المصــري 
القانونيــة  الدراســات  مجلــة  في  منشــور  بحــث  وهــو  عصــام، 
والاقتصادية، المجلد )9(، العدد )3( سبتمبر 2023، والبحث 

يتنــاول أحــكام  أنــه لم  متعلــق بالقانــون المصــري، إضافــة إلى 
بطلانهــا. ولا  الدعــوى  شــروط صحيفــة 

خطة البحث
وخاتمــة،  ومبحــثين،  وتمهيــد،  مقدمــة،  إلى  البحــث  قســمت 

للآتي: وفقــا  وذلــك 
المقدمــة: وتتضمــن مشــكلة البحــث، وأســئلته وأهدافــه وأهميتــه 

ومنهجــه، والدراســات الســابقة، وخطــة البحــث.
تمهيد، وتحته ثلاثة مطالب:

• المطلب الأول: تعريف صحيفة الدعوى.	
• المطلب الثاني: الفرق بين الدعوى والمطالبة القضائية.	
• المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لصحيفة الدعوى.	

المبحث الأول: شروط صحيفة الدعوى، وتحته مطلبان:
• المطلب الأول: شروط تحرير صحيفة الدعوى.	
• المطلب الثاني: شروط إيداع صحيفة الدعوى.	

ثلاثــة  وتحتــه  الدعــوى،  صحيفــة  بــطلان  الثــاني:  المبحــث 
لــب: مطا

• صحيفــة 	 لبطــان  القانونيــة  الطبيعــة  الأول:  المطلــب 
الدعــوى.

• المطلب الثاني: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى.	
• المطلب الثالث: تصحيح بطلان صحيفة الدعوى.	

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
فهرس المصادر والمراجع.

تمهيد
المطلب الأول: تعريف صحيفة الدعوى

الدعــوى في اللغــة: الطلــب، وهــي اســم مــن الادعــاء، والادعــاء 
أن تدعــي حقــا لــك أو لــغيرك، تقــول ادعــى حقــا، أو باطلا )ابــن 

فــارس، 1399(.
وفي الاصــطلاح: عرفهــا الفقهــاء في الفقــه الإسلامــي بأنهــا: 
»إضافتــه إلى نفســه اســتحقاق شــيء في يــد غيره، أو في ذمتــه« )ابــن 
قدامة، 1997، ج14(، فقوله في ذمته أي: ذمة الغير من دين ونحوه 

)البهــوتي، 2000(.
ولم أجــد تعريفــا للدعــوى في النظــام الســعودي، واختلــف فقهــاء 
القانــون في تعريفهــا فالــرأي الأول يعرّفّهــا بوصفهــا ســلطة أو حــق 
للمدعــي فيقولــون في تعريفهــا بأنهــا: »الوســيلة التي خــولها القانــون 
أو حمايتــه«  لتقريــر حقــه  القضــاء  إلى  الالتجــاء  الحــق في  صاحــب 
القضــاء  إلى  الالتجــاء  »ســلطة  هــي:  وقيــل   ،)2011 )الصــاوي، 
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بقصــد الحصــول علــى تقريــر حــق أو لحمايتــه« )أبــو الوفــا، 1980، 
ج3(، والــرأي الثــاني يعــرّّف الدعــوى بوصفهــا تصــرف يقــوم بــه المدعــي 
فيقولــون في تعريفهــا بأنهــا: »قــول مقبــول أو مــا يقــوم مقامــه في مجلــس 
القضــاء يقصــد بــه إنســان طلــب حــق لــه أو لمــن يمثلــه أو حمايتــه«، 
وينتقــدون تعريــف الــرأي الأول بأنــه لم يعــرّّف الدعــوى بالمطالبــة التي 
تحصــل أمــام القضــاء، بــل عرّفّهــا بحــق الإنســان في القيــام بهــذه المطالبــة 
)ياسين، 2003(، وبالنظــر في تعريــف الــرأي الأول نجــد أن ســبب 
المطالبــة  وبين  بينهــا  يفرقــون  لكونهــم  حــق  بأنهــا  للدعــوى  تعريفهــم 
القضائيــة، فيرون أن المطالبــة القضائيــة هــي التصــرف الــذي يقــوم بــه 
المدعــي أمــام القضــاء، والــذي يتكــون مجموعــة مــن الإجراءات النظامية 
تنطلــق بإيــداع صحيفــة الدعــوى وتمتــد حتى صــدور الحكــم الفاصــل في 

موضوعهــا )الصــاوي، 2011(.
أمــا صحيفــة الدعــوى فلــم أجــد تعريفــا لها في الفقــه الإسلامــي 
ولا النظــام الســعودي، مــع الإشــارة إلى أن بعــض الفقهــاء قــرر أن 
تقــديم الدعــاوى يكــون في صحــف مكتوبــة )الماوردي(، وروي أن 
)ابــن أبي شــيبة، 2015،  شــريحا كان يجيــز الاعتراف في  القصــص 
يــعترف ويقــر أحــد الخصــوم  ج12( -أي الصحائــف-، بمــعنى أن 
بصحيفــة مكتوبــة، كمــا قــرر الفقهــاء أن علــى القاضــي أن يكــون لــه 
أعــوان يأخــذون القصــص مــن غير أن ينظــروا إلى مــا فيهــا أو عليهــا 
)ابن السمناني، 1984، ج1(، بمعنى أن أعوان القضاة يستلمون من 
الخصــوم صحائــف الدعــوى، وقــرروا أنــه إذا تقــدم صاحــب رقعــة، سمــع 
منــه القاضــي )ابــن القــاص، 1989، ج1(، فمــن تقــدم ومعــه صحيفــة 

دعــوى سمــعت دعــواه.
والنظــام وإن كان لم يعــرّّف صحيفــة الدعــوى إلا أنــه بالنظــر في 
أحكامهــا الــواردة فيــه نجــد أنــه اعتبرهــا مــن الأوراق الإجرائيــة التي قــرر 
المنظــم لها شــكلا محــددا، وعُُرفــت بأنهــا: »الورقــة التي تــودع قلــم كتــاب 
المحكمــة فتقــام الدعــوى، ويتصــل علــم المحكمــة بالخصومــة التي نشــأت 
عــن تقــديم الطلــب القضائــي« )النمــر، 1990، ص206(، وفي تعريــف 
آخــر: دعــوة المعلــن إلى الحضــور أمــام القضــاء في خصومــة مرفوعــة 
عليــه )أبــو الوفــا، 1990(، فالقاضــي لا يعمــل مــن تلقــاء نفســه تأكيــدا 
علــى حيــاده، حتى لا يكــون خصمــا وحكمــا في آن واحــد، وإنمــا يبــدأ 
العمــل بعــد أن يطلــب منــه المدعــي ذلــك بصحيفــة الدعــوى )الموجــان، 
2019(، فالارتبــاط بين الخصــوم بإيــداع صحيفــة الدعــوى، فهــي طلــب 
يوجهــه المدعــي إلى المدعــى عليــه عــن طريــق المحكمــة، وتســمى صحيفــة 
الدعــوى، كمــا تســمى صحيفــة افتتــاح الدعــوى، وعريضــة الدعــوى، 
وهــي أول إجــراء مــن إجــراءات الخصومــة )الدرعــان، 2009(، وبعــد 
عــرض التعاريــف الســابقة يمكــن أن يقــال في التعريــف المختــار بأن 
صحيفــة الدعــوى: ورقــة شــكلية يقدمهــا المدعــي إلى المحكمــة المختصــة 
لبــدء الخصومــة القضائيــة، تتضمــن بيــانات الخصــوم وموضــوع الدعــوى 

وطلبــات المدعــي وفــق الشــروط المقــررة نظامــا.
عــن  إلكترونيــا  الدعــوى  صحيفــة  تــودع  الحالي  الوقــت  وفي 
الإلكترونيــة  الدعــوى  عُُرفــت صحيفــة  وقــد  منصــة )ناجــز(،  طريــق 
بأنهــا: »الصحيفــة التي يقــوم بتحريرهــا المدعــي أو مــن يمثلــه عبر الموقــع 

الإلــكتروني الخاص بذلــك ويطلــب فيهــا مــن المحكمــة الحكــم لــه في 
2024، ص625(. )المصــاروة،  مــا«  مواجهــة خصــم 

المطلب الثاني: الفرق بين الدعوى والمطالبة القضائية
أوضــح فقهــاء القانــون أن الدعــوى تعــد ســلطة قانونيــة يخــولها 
النظــام لصاحــب الحــق، تمكنــه مــن الالتجــاء إلى القضــاء بقصــد تقريــر 
حقــه أو صيانتــه مــن الاعتــداء، ويظــل لصاحــب الحــق الحريــة التامــة في 
اســتعمال هــذه الســلطة أو عــدم اســتعمالها، فالدعــوى قائمــة بذاتهــا 

بمـجـرد ثـبـوت الححـق، ـسـواء بادر صاحبـهـا إلى تفعيلـهـا أم لم يفـعـل.
غير أن المطالبــة القضائيــة لا تنشــأ إلا إذا باشــر صاحــب الحــق 
اســتعمال دعــواه وفقــا للإجــراءات الشــكلية التي نــص عليهــا نظــام 
المرافعــات الشــرعية، حيــث تبــدأ هــذه المطالبــة منــذ إعلان صحيفــة 
الدعــوى باعتبارهــا أول إجــراء مــن إجــراءات الخصومــة، وبنــاء علــى 
ذلــك، يمكــن تعريــف المطالبــة القضائيــة بأنهــا: مجموعــة مــن الإجــراءات 
الدعــوى وتمتــد حتى صــدور  تنطلــق بإيــداع صحيفــة  التي  النظاميــة 
الحكــم الفاصــل في موضوعهــا، أو تنقضــي دون حكــم في الموضــوع، 
كمــا يمكــن تعريفهــا بأنهــا: وضــع قانــوني ينشــأ نتيجــة مباشــرة الدعــوى 
أو اســتعمال الحــق في الالتجــاء إلى القضــاء، بمــا يترتــب عليــه قيــام 

علاقــة قانونيــة بين الخصــوم )الصــاوي،2011(.
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن المطالبــة القضائيــة تختلــف عن الدعوى 

مــن عــدة أوجــه جوهريــة، مــن أبرزهــا الآتي:
أن شــروط قبــول الدعــوى ليســت بالضــرورة هــي شــروط قبــول .1	

المطالبــة القضائيــة؛ فالدعــوى ترتبــط بوجــود حــق موضوعــي 
يســتند إليــه، بينمــا المطالبــة القضائيــة قــد تنشــأ بمجــرد اســتيفاء 
الإجــراءات الشــكلية المقــررة في نظــام المرافعــات الشــرعية، دون 

اشــراط تحقــق وجــود الحــق في ذاتــه.
أن انقضاء المطالبة القضائية قبل الفصل في موضوع الدعوى، .2	

لا يؤثــر علــى الحــق الموضوعــي لصاحــب الدعــوى، إلا إذا كان 
هذا الحق قد سقط بالتقادم، بل إن انقضاء المطالبة القضائية 
بالتنــازل لا يحــول دون تجديدهــا؛ لأن التنــازل عنهــا لا يعــد 
تنــازلا عــن أصــل الحــق المدعــى بــه، إذ إن المدعــي إنمــا يتنــازل 
في هــذه الحالــة عــن الإجــراءات الــي باشــرها في ســبيل الحصــول 
علــى حقــه، لا عــن الحــق ذاتــه، أمــا انقضــاء الدعــوى ذاتهــا، فإنــه 
يــؤدي بالضــرورة إلى زوال الحــق الموضوعــي الــذي قــام عليهــا 

وانعــدام أثــره )أبــو الوفــا، 1980، ج3(.
أن الدعــوى ترتكــز علــى ثلاثــة عناصــر: الأول: شــخصي وهــو .3	

أطــراف الدعــوى. الثــاني: موضوعــي، وهــو مــا يعــرف بموضــوع 
أو محــل الادعــاء، وهــو طلــب الحمايــة القضائيــة لحــق أو مركــز 
)دويــدار  الدعــوى،  ســبب  وهــو  قانــوني،  الثالــث:  قانــوني. 
وكومــان، 2001، ج1(، بينمــا المطالبــة القانونيــة ترتكــز علــى 
إيــداع صحيفــة  ابتــداء مــن  النظــام  الــي حددهــا  الإجــراءات 

الدعــوى حــى صــدور الحكــم.
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د. فهد بن علي بن عبد الله الحسون 

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لصحيفة الدعوى
النظــام  في  الإجرائيــة  الأوراق  مــن  الدعــوى  صحيفــة  تعــد 
القضائــي، إذ تفتتــح بهــا الخصومــة وتتحــرك بهــا ســلطة القاضــي للنظــر 

الآتيــة: الجوانــب  القانونيــة في  الدعــوى، وتبرز طبيعتهــا  في 
أولا: صحيفة الدعوى عمل إجرائي شكلي:

تعــد صحيفــة الدعــوى عــملا إجرائيــا ينظمــه النظــام ببيــانات 
محــددة لا بــد مــن اســتيفائها )م:41، نظــام المرافعــات الشــرعية(، فهــي 
لا تنشــئ الحــق الموضوعــي، وإنمــا تمثــل الإطــار النظامــي الــذي تُعُــرض 
مــن خلالــه المطالبــة القضائيــة، ويُعُــد الشــكل في هــذا المقــام عنصــرا 
جوهــريا لا مجــرد مظهــر خارجــي، إذ يقصــد بــه ضمــان وضــوح الدعــوى 
الإجــراءات  اســتقرار  وتحقيــق  عنهــا،  الدفــاع  مــن  الخصــم  وتمــكين 

القضائيــة )دويــدار وكومــان، 2001، ج1(.
ثانيا: صحيفة الدعوى إجراء قانوني يبدأه طرف واحد:

تعــد صحيفــة الدعــوى إجــراء قانونيــا يتقــدم بــه المدعــي إلى 
المحكمــة المختصــة لبــدء الخصومــة، فينشــأ عنهــا التــزام قانــوني علــى 
المحكمة بنظر الدعوى، وعلى المدعى عليه بالحضور والرد بعد تبليغه 
رسمــيا، فهــي إجــراء قضائــي منظــم يربــط بين المدعــي والمدعــى عليــه في 

إطــار قانــوني محــدد، )الصــاوي، 2011(.
ثالثا: صحيفة الدعوى أساس انعقاد الخصومة القضائية:

لا تُعُــد الخصومــة القضائيــة قائمــة إلا بإيــداع صحيفــة الدعــوى، 
فهــي التي تنشــئ العلاقــة الإجرائيــة بين أطــراف النــزاع، وتحــدد نطاقــه 
مــن حيــث الموضــوع والســبب والأطــراف، ومــن تاريــخ الإيــداع تبــدأ 
النظاميــة،  المــدد  التقــادم ووقــف  الظهــور، كقطــع  الدعــوى في  آثار 
وتتحقــق ولايــة المحكمــة في نظرهــا، ممــا يجعــل صحيفــة الدعــوى الركيــزة 
الأولى التي يقــوم عليهــا البنــاء الإجرائــي للدعــوى )ســليمان، 2023(.

المبحث الأول: شروط صحيفة الدعوى
عليــه  تــبنى  الــذي  الأســاس  حجــر  الدعــوى  صحيفــة  تعــد 
المدعــى  الحــق  لعــرض  النظاميــة  الوســيلة  فهــي  القضائيــة،  الخصومــة 
بــه أمــام القضــاء، فــإذا شــاب هــذه الصحيفــة عيــب بفقدهــا أحــد 
شــروطها الجوهريــة، جــاز للمدعــى عليــه الدفــع ببطلانهــا، وجــزء مــن 
بإيداعهــا. متعلــق  الآخــر  والجــزء  بتحريرهــا،  متعلــق  الشــروط  هــذه 

المطلب الأول: شروط تحرير صحيفة الدعوى
تعــد صحيفــة الدعــوى الوســيلة النظاميــة الأولى التي يباشــر مــن 
خلالها المدعــي حقــه في الالتجــاء إلى القضــاء، باعتبارهــا الأســاس 
الــذي تنــبني عليــه الدعــوى وتباشــر في إطــاره إجــراءات التقاضــي، ومــن 
هنــا تبرز أهميــة شــروط تحريــر صحيفــة الدعــوى، وقــد أكــد الفقهــاء في 
الفقــه الإسلامــي علــى اشتراط تحريــر الدعــوى لقبــولها وليتمكــن المدعــى 
عليــه مــن الــرد عليهــا، جــاء في بدائــع الصنائــع ضمــن شــروط الدعــوى: 
»أن يكــون المدعــى معلومــا لتعــذر الشــهادة والقضــاء بالمجهــول، والعلــم 
بالمدعــى إنمــا يحصــل بأحــد أمريــن إمــا الإشــارة وإمــا التســمية ...« 

الحــكام:  تبصــرة  في  وجــاء  ص222(،  ج6،   ،1328 )الكاســاني، 
»الفصــل الأول في الدعــوى الصحيحــة ولها خمســة شــروط: الأول: 
أن تكــون  معلومــة: فلــو قــال لي عليــه شــيء لم تســمع دعــواه؛ لأنهــا 
أسنى  1986، ج1، ص145(، وجــاء في  فرحــون،  )ابــن  مجهولــة« 
المطالــب: »)فصــل للدعــوى شــرطان( )قولــه الأول أن تكــون معلومــة( 
فيقدح فيها جهالة تمنع من استيفاء المحكوم به وتوجيه المطالبة نحوه« 
)الأنصــاري، 1313، ج4، ص390(، وجــاء كشــاف القنــاع: ») ولا 
 تصــح  الدعــوى  إلا  محــررة  تحريــرا  يعلــم  بــه  المدعــى(؛ لأن الحاكــم يســأل 
المدعــى عليــه عمــا ادعــاه المدعــي، فــإن اعترف بــه ألزمــه، ولا يمكنــه 
أن يلزمــه مجهــولا« )البهــوتي، 2000، ج15، ص138(، فهــذا يوضــح 
أن الدعــوى لا بــد أن تكــون محــررة بوضــوح، ورد قــرار محكمــة التمييــز 
رقــم )236/ق3/ب( وتاريــخ 1430/05/23هـــ مــا نصــه: »يجــب أن 
تكــون الدعــوى محــررة تحريــرا كافيا«)تقريــرات محكمــة التمييــز، ج1، 

ص125(، ونوضــح شــروط تحريــر صحيفــة الدعــوى في الآتي:
الشرط الأول: الشكلية

تطلــب  النظــام  أن  بمــعنى  شــكلي،  إجــراء  الدعــوى  صحيفــة 
فيهــا أوضــاع شــكلية معينــة حتى تحقــق الوظيفــة المبتغــاة منهــا، ولــذا 
يعــد الشــكل عنصــرا جوهــريا في الإجــراء القضائــي المتمثــل في إيــداع 
صحيفة الدعوى، لكن العبرة أن يكون الشــكل ســهلا مبســطا بعيدا 
عــن التعقيــد حتى لا تضيــع الحقــوق، فالشــكل ليــس غايــة في ذاتــه، 
وليــس نموذجــا جامــدا، بــل يجــب أن يكــون مــرنا وخصوصــا في مجــال 
الدعــوى، فصحيفــة الدعــوى لا تبطــل لمجــرد نقــص شــيء مــن الأوضــاع 
الشــكلية، إلا إذا نــص النظــام علــى هــذا البــطلان، مــا لم تتحقــق الغايــة 
مــن الشــكل، أمــا إذا تخلفــت الغايــة مــن الشــكل، فالبــطلان يقــع حتى 
ولــو لم ينــص النظــام علــى البــطلان )دويــدار وكومــان، 2001، ج1(.

الشرط الثاني: الكتابة
بمــا أن الدعــوى لا تقــوم إلا بصحيفتهــا، فقــد أوجــب النظــام 
إثباتها بالكتابة، ولم يشترط النظام ذلك لمجرد ضمان ثبوت البيانات، 
بــل لكــون الكتابــة شــرطا لوجــود الصحيفــة ذاتهــا، فــأوراق المرافعــات 
هــي وحدهــا المثبتــة للإجــراءات، ولا يعتــد بغيرهــا مــن طــرق الإثبــات 
كالشهادة أو الإقرار، والكتابة هنا من النظام العام، لذلك لو حضر 
الخصمــان أمــام المحكمــة وطلبــا نظــر النــزاع دون صحيفــة دعــوى، حتى 
مــع تنــازل المدعــى عليــه عــن إيداعهــا، فــإن الخصومــة لا تنعقــد؛ لأنهــا 

لا تنشــأ إلا بإيــداع هــذه الصحيفــة )الخــنين، 2012، ج1(.
وفي جميــع الأحــوال تحــرر الصحيفــة مــن أصــل يتــم التوقيــع عليــه 
من المدعي وكذا من المدعى عليه بتســلم صورته، ليودع ذلك الأصل 
لــدى المحكمــة، فــإن تعــدد المدعــى عليهــم تعــددت صــور الصحيفــة 
بعددهــم، ليبلّــّغ كل منهــم بصــورة مــن صحيفــة الدعــوى )م:41، نظــام 
المرافعــات الشــرعية(، وإذا تعــدد المدعــون بحــق واحــد جــاز أن يحــرروا 
صحيفــة دعــوى واحــدة، ســواء ضــد مدعــى عليــه واحــد أو أكثــر، أمــا 
إذا اختلفــت حقوقهــم فلا يصــح ذلــك؛ لأنهــا تشــتمل حينئــذ علــى 
دعــاوى متعــددة )النمــر، 1990(، ومــن صــور الجــواز أن يكونــوا ورثــة 



164165  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الأول، مارس 2026 
                                            السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الأول، مارس 2026 

شروط صحيفة الدعوى وأحكام بطلانها في النظام السعودي

يطالبــون بحــق للمــورث، أو شــركاء يطالبــون بحــق للشــركة.
وحاليــا تــودع صحيفــة الدعــوى إلكترونيــا عــن طريــق منصــة 
الإلكترونيــة  العدليــة  للخدمــات  موحــدة  منصــة  وهــي  )ناجــز(، 
أنشــأتها وزارة العــدل ضمــن خطتهــا للتحــول الرقمــي، لتــوفير جميــع 
الخدمــات التي يحتاجهــا المســتفيد مــن المحاكــم وكتــابات العــدل عـــبر 
منصــة إلكترونيــة موحــدة، وتخــدم جميـــع المواطــنين والمقيــمين وقطاعــات 
الأعمــال تســهيلا لهــم للوصــول للخدمــات العدليــة الإلكترونيــة بشــكل 
 ،)https://laws.moj.gov.sa :ميســر وســريع )موقــع وزارة العــدل
ولم يــرد في النظــام الإشــارة إلى الإيــداع الإلــكتروني للدعــاوى، واقترح 
تعديــل النظــام وتضمينــه أحــكام إيــداع صحيفــة الدعــوى إلكترونيــا 

وإجراءاتــه ليكــون متوافقــا مــع الواقــع الحالي.
الشــرط الثالــث: ألا يجمــع في صحيفــة الدعــوى بين طلبــات 

لا رابــط بينهــا.
الجمــع في صحيفــة  )م:41(  الشــرعية  المرافعــات  نظــام  منــع 
الدعــوى بين طلبــات لا رابــط بينهــا، ولم يضــع المنظــم معيــارا محــددا 
للطلبــات المرتبطــة، ممــا يفتــح مجــالا لاخــتلاف وجهــات النظــر، واقترح 
وضــع معيــار محــدد لذلــك، مــن جهــة أخــرى أوجبــت اللائحــة التنفيذية 
لنظــام المحاكــم التجاريــة )م:77( بيــان الارتبــاط بين الطلبــات عنــد 
تعددهــا، ورتبــت البــطلان علــى إغفالــه ولــو كانــت مترابطــة، وهــو مــا 
لم يــرد في نظــام المرافعــات الشــرعية؛ ممــا يفهــم منــه أن بيــان الارتبــاط 

يقتصــر علــى القضــايا التجاريــة.
الشرط الرابع: استيفاء البيانات النظامية:

أوجــب النظــام اشــتمال صحيفــة الدعــوى علــى بيــانات جوهرية 
محــددة، تهــدف إلى إزالــة الجهالــة عــن أطــراف الدعــوى وموضوعهــا، 
عــن حقوقهــم،  الدفــاع  مــن  لهــم  بهــا تمكينــا  وضمــان علــم الخصــوم 
وتأتي أهميــة هــذه البيــانات مــن كونهــا شــرطا لصحــة انعقــاد الخصومــة 
القضائيــة؛ فــإذا تخلفــت أو شــابها قصــور ترتــب علــى ذلــك بــطلان 
الصحيفــة أو عــدم قبــولها -في الغالــب-، وتفصيــل هــذه البيــانات 

الآتي: في 
أولا: بيانات المدعي: 

يجــب أن تشــتمل صحيفــة الدعــوى علــى بيــانات المدعــي ببيــان 
اسمــه كاملا ورقــم هويتــه ومهنتــه أو وظيفتــه ومــكان إقامتــه وعملــه، 
إضافــة لبيــانات مــن يمثلــه )41، نظــام المرافعــات الشــرعية(، وأوجــب 
النظــام ذكــر مقــر إقامــة المدعــي لاتخــاذ الإجــراءات ضــده )ســليمان، 
2023(، ويكتفــى في المهنــة أو الوظيفــة بالاســم العــام كأن يقــال: 
التنفيذيــة لنظــام المرافعــات  موظــف، أو متســبب )4/41، اللائحــة 
الشــرعية(، ولــزم تحديــد هــذه البيــانات بدقــة لنفــي الجهالــة بذكــر الاســم 
كاملا ولقبــه واســم العائلــة لتفــادي التشــابه، أمــا الغمــوض أو النقــص 
الــذي لا يفضــي إلى الجهــل بالمدعــي فلا يبطــل الصحيفــة )النمــر، 

.)1990

وإذا كان المدعــي نائبــا عــن غيره، فلابــد مــن ذكــر بيــانات هــذا 

الأخير؛ إذ لا يجــوز الاكتفــاء باســم الوكيــل أو النائــب؛ لأن مــن حــق 
المدعــى عليــه أن يقــف علــى شــخصية خصمــه، ويــشترط أن يكــون 
المدعــي أهلا للتقاضــي، وإلا وجــب أن يباشــر الدعــوى مــن يقــوم 
مقامــه، وفي هــذه الحالــة يجــب ذكــر بيــانات مــن يمثلــه مــن اســم ومهنــة 
ومحــل إقامتــه )الموجــان، 2019(، وإذا كانــت الدعــوى مرفوعــة مــن 
جهــة حكوميــة أو ضدهــا فيكتفــى بذكــر الاســم والمقــر )41، نظــام 
المرافعات الشــرعية(، ويثور تســاؤل بشــأن آلية إيداع صحيفة الدعوى 
ممــن لا يحمــل هويــة لكونــه غير ســعودي ولا يقيــم في المملكــة، ففــي 
هذه الحالة الذي يُفُهم من طبيعة الإجراءات أنه يكتفى برقم جوازه، 

واقترح النــص علــى ذلــك صراحــة في النظــام.
ثانيا: العنوان الوطني للمدعي:

الــوطني  العنــوان  علــى  الدعــوى  صحيفــة  تشــتمل  أن  يجــب 
للمدعــي مــع إرفــاق إفــادة بصحتــه مــن مؤسســة البريــد الســعودي مــا 
لم يكــن مســجلا لــدى المحكمــة )3/41، اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
المرافعــات الشــرعية(، وتبرز أهميــة العنــوان الــوطني في اختصــار الوقــت 
والجهــد وتســريع التبليــغ وتبــادل المعلومــات وربــط الخدمــات الحكوميــة، 
الداخليــة،  وزارة  مــع  الإلــكتروني  الربــط  العــدل  وزارة  أكملــت  وقــد 
ولتفعيــل تلــك الخدمــة لا بــد مــن تســجيل هويــة المدعــي عنــد تدويــن 

البيــانات في صحيفــة الدعــوى )الموجــان، 2019(.
ثالثا: بيانات المدعى عليه 

عليــه  المدعــى  بيــانات  الدعــوى  تتضمــن صحيفــة  أن  يجــب 
ببيــان اسمــه الكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه ومــكان إقامتــه وعملــه، فــإن 
لم يكــن لــه محــل إقامــة معلــوم فآخــر محــل إقامــة كان لــه )41، نظــام 
المرافعــات الشــرعية(، وذلــك لتســهيل التحــري عــن موطنــه، والمقصــود 
بهــذه البيــانات نفــي الجهالــة عــن المدعــى عليــه وتحديــد موطنــه، ولا 
يترتب البطلان إلا إذا أدى الغموض أو النقص إلى الجهل بشخصه.

رابعا: تاريخ تقديم الصحيفة
يجــب أن تتضمــن صحيفــة الدعــوى تاريــخ تقديمهــا )41، نظــام 
المرافعــات الشــرعية(، إذ مــن هــذا التاريــخ تبــدأ المطالبــة القضائيــة في 
إنتــاج آثارهــا، ويتــبين توافــر المصلحــة والصفــة والأهليــة، كمــا يعــتبر 
بدايــة رفــع الدعــوى وترتــب آثارهــا القانونيــة، وتحديــد مــا إذا قدمــت في 
الميعاد )دويدار وكومان، 2001، ج1(، وتقديم صحيفة الدعوى يتم 
إلكترونيــا عبر منصــة ناجــز، ممــا يــعني أن تاريــخ تقــديم الصحيفــة يتــم 

تدوينــه إلكترونيــا )ســليمان، 2023(.
خامسا: المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى

المرفوعــة  المحكمــة  علــى  الدعــوى  تشــتمل صحيفــة  أن  يجــب 
أمامهــا الدعــوى )41، نظــام المرافعــات الشــرعية(، فهــو لازم باعتبــار 
أن المطالبــة القضائيــة ليســت مخاطبــة بين المدعــي والمدعــى عليــه، وإنمــا 
هــي في المقــام الأول مخاطبــة مــن المدعــي إلى المحكمــة، ويأتي بعــد ذلــك 
إعلان المطالبــة القضائيــة ليكــون بمثابــة المخاطبــة بين المدعــي والمدعــى 
عليــه، ويترتــب عليــه انعقــاد الخصومــة )دويــدار وكومــان، 2001، ج1(، 
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د. فهد بن علي بن عبد الله الحسون 

والغــرض مــن وجــوب اشــتمال صحيفــة الدعــوى علــى المحكمــة المرفوعــة 
أمامهــا الدعــوى أن يلتقــي الخصمــان أمــام محكمــة واحــدة، ولا يتحقــق 
ذلــك إلا إذا حــدد المدعــي للمدعــى عليــه المحكمــة المطلــوب حضــوره 
أمامها تحديدا دقيقا، فلا يكفي أن يطلب منه الحضور أمام المحكمة 
المختصــة، فقــد تختــص بالدعــوى أكثــر مــن محكمــة، كمــا لــو تعــدد 
المدعــى عليهــم حيــث يكــون الاختصــاص للمحكمــة التي يقــع في 
دائرتها موطن أحدهم، فضلا عن أن بعض قواعد الاختصاص تتسم 
بالدقــة الأمــر الــذي يعــرض المدعــى عليــه للخطــأ عنــد تحديــد المحكمــة 
المختصــة، فيحضــر أمــام محكمــة غير التي رفعــت أمامهــا الدعــوى، 
وطــالما أن الخطــأ أمــر وارد بين الخصــوم عنــد تحديــد المحكمــة المختصــة 
بنظــر النــزاع فــإن عــبء هــذا الخطــأ يجــب أن يتحملــه المدعــي؛ لأنــه 
يعلــم أمــام أي محكمــة رفــع دعــواه، فمــن واجبــه تبصــرة المدعــى عليــه 

بالحضــور أمــام هــذه المحكمــة )أبــو الوفــا،1990(.
وخــرج المنظــم علــى وجــوب تحديــد المحكمــة المختصــة في صحيفــة 
الدعــوى في حالــة مــا إذا حضــر كل مــن المدعــي والمدعــى عليــه طواعيــة 
أمام المحكمة ولو كانت خارج اختصاصها المكاني فتسمع الدعوى في 
الحال، إلا إذا عينــت لهــم تلــك المحكمــة جلســة أخــرى فعليهمــا الحضــور 
في الوقــت المــعين، وتلــك الحالــة هــي خــروج عــن القواعــد المعمــول بهــا 
في رفــع الدعــوى، حيــث يريــد المنظــم التيــسير علــى النــاس والاســتقرار 

الحقوقــي والمركــز النظاميــة للمتخاصــمين )ســليمان، 2023(.
سادســا: مــكان إقامــة مختــار للمدعــي في البلــد الــذي فيــه 

ــه مــكان إقامــة فيهــا: مقــر المحكمــة إن لم يكــن ل
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى مكان إقامة مختار للمدعي 
في بلــد مقــر المحكمــة إن لم يكــن لــه إقامــة فيهــا )41، نظــام المرافعــات 
الشــرعية(، ويعــود ذلــك إلى أن الدعــوى تقــام في بلــد المدعــى عليــه، 
فــإذا لم يقــم المدعــي فيــه وجــب أن يحــدد محــل إقامــة ليتمكــن القضــاء 

مــن مخاطبتــه وإشــعاره بالإجــراءات )الموجــان، 2019(. 
سابعا: موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده:

يجــب أن تشــتمل صحيفــة الدعــوى علــى موضــوع الدعــوى 
وطلبــات المدعــي وأســانيده )41، نظــام المرافعــات الشــرعية(، ليتمكــن 
المدعــى عليــه مــن الاســتعداد للدفــاع، ويســاعد القاضــي علــى فهــم 
وقائــع الدعــوى، وأســانيدها، وتحديــد اختصاصهــا، كمــا يحقــق جديــة 
الخصومــة، ويكفــي أن يــرد ذلــك بإيجــاز، ولا يمكــن تغــيير الموضــوع 
ولا تعديلــه إلا في الحــدود المنصــوص عليهــا في الطلبــات العارضــة 
)الصاوي، 2011(، ويكون بيان موضوع كل دعوى بحسب المدعى 

ـبـه، ـمـن الأمثـلـة عـلـى ذــلك الآتي:
إذا كان المدعــى بــه عقــارا توضــح حــدود وأطوالــه ومســاحته، .1	

وتاريــخ  )460/ق1/ب(  رقــم  التمييــز  محكمــة  قــرار  في  ورد 
1430/06/06هـــ مــا نصــه: »يجــب في تحريــر الدعــوى ذكــر 
)تقريــرات  العقــار«  دعــاوى  في  والمســاحة  والأطــوال  الحــدود 
محكمــة التمييــز، ج1، ص124(، كمــا ورد في مدونــة التفتيــش 
القضائــي ملاحظــة نصهــا: »الملحوظــة: عنــد المطالبــة بعقــار 

لا يصفــه المدعــي في دعــواه بمــا يميــزه عــن غــره؛ بذكــر موقعــه، 
وحــدوده، وأطوالــه، ومســتند تملكــه إن وجــد. الصــواب: عنــد 
المطالبــة بعقــار يلــزم المدعــي وصفــه بمــا يميــزه عــن غــره؛ بذكــر 
موقعــه، وحــدوده، وأطوالــه، ومســتند تملكــه إن وجــد. التعليــل 
والمســتند: بيــان ذلــك مــن لازم تحريــر الدعــوى، وتحريــر الدعــوى 

شــرط لصحتها«)مدونــة التفتيــش القضائــي، ص79(.
إذا كان المدعــى بــه أجــرة فيبــن المدعــي مــدة الإجــارة، ومقــدار .2	

الأجــرة، ورد في مدونــة التفتيــش القضائــي ملاحظــة نصهــا: 
مــدة  تذكــر  لا  بالأجــرة؛  المطالبــة  دعــاوى  في  »الملحوظــة: 
الإجــارة بدايــة ونهايــة، وتفصيــل مقــدار الأجــرة. الصــواب: ذكــر 
مــدة الإجــارة بدايــة ونهايــة، وتفصيــل مقــدار الأجــرة. التعليــل 
والمستند: تحديد ذلك من لازم تحرير الدعوى، وتحرير الدعوى 

شــرط لصحتها«)مدونــة التفتيــش القضائــي، ص104(.
إذا تعــدد المدعــى عليهــم، وجــب تحديــد مــا يخــص كل واحــد .3	

منهــم، ورد قــرار مجلــس القضــاء الأعلــى بهيئتــه الدائمــة رقــم 
)4/1348( وتاريــخ 1428/09/10هـــ مــا نصــه: »يلــزم تحريــر 
الدعــوى ببيــان عمــل كل واحــد مــن المدعــى عليهــم، أو بيــان 
التواطــؤ المدعــى بــه، وبيــان أهليــة المدعــى عليهــم« )المبــادئ 

ص538(. 1438هـــ،  والقــرارات، 

للمجلــس الأعلــى للقضــاء إضافــة بيــانات أخــرى يــشترط 
إضافتهــا في صحيفــة الدعــوى:

 أجــاز النظــام للمجلــس الأعلــى للقضــاء إضافــة بيــانات أخــرى 
يشترط إضافتها في صحيفة الدعوى )41، نظام المرافعات الشرعية(، 
واقترح تحديــد الأداة النظاميــة التي يضيــف المجلــس الأعلــى للقضــاء 
مــن خلالها وســائل وبيــانات أخــرى مطلوبــة في صحيفــة الدعــوى، 
وأن تكــون هــذه الأداة ممــا يتــاح للجميــع الاطلاع عليهــا كالأنظمــة 
واللوائح المنشورة رسميا في الجريدة الرسمية ليتمكن جميع المتقاضين من 
الاطلاع علــى المتطلبــات الإضافيــة واســتكمالها؛ حيــث يترتــب علــى 
عــدم اســتكمالها بــطلان صحيفــة الدعــوى، وألا تكــون مــن خلال 
تعاميــم؛ لأن هــذه التعاميــم ربمــا اطلــع عليهــا القضــاة وأعوانهــم، ولكــن 

لا يتــاح للجميــع الاطلاع عليهــا.

جزاء النقص في بيانات صحيفة الدعوى:
لم ينص النظام على جزاء البطلان عند مخالفة البيانات الواجب 
توافرها في صحيفة الدعوى، وإن كان قد أجاز الدفع ببطلانها، ولكن 
يمكن أن يقال صحيفة الدعوى تبطل عند الإخلال ببيان المحكمة أو 
الطلبــات أو تاريــخ تقديمهــا، فهــذا العيــب يفقدهــا رسمــيتها، أمــا إغفــال 
وقائــع الدعــوى أو أدلتهــا فلا يبطلهــا مــا دام المطلــوب غير مجهــول، 
ويلاحــظ أنــه يجــوز تصحيــح صحيفــة الدعــوى المودعــة الباطلــة، لكــن لا 

تســري آثارهــا إلا مــن تاريــخ التصحيــح )أبــو الوفــا، 1990(.
بياناتهــا كانــت صحيحــة  الدعــوى  اســتوفت صحيفــة  إذا  أمــا 
واعــتبرت مرفوعــة مــن تاريــخ تســجيلها بالقيــد العــام في المحكمــة، ثم تحــال 
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شروط صحيفة الدعوى وأحكام بطلانها في النظام السعودي

إلى الدائــرة لتحديــد موعــد الجلســة وتبليــغ المدعــى عليــه، وإذا تــبين عــدم 
اختصــاص المحكمــة أحيلــت إلى الجهــة المختصــة )الموجــان، 2019(.

المطلب الثاني: شروط إيداع صحيفة الدعوى
أوجب النظام على المدعي إيداع صحيفة دعواه لدى المحكمة 
بتسجيلها في القيد العام، حيث يقيد رقمها في السجل المعد لذلك 
)41، نظــام المرافعــات الشــرعية؛ 5/41، اللائحــة التنفيذيــة للنظــام(، 
ويعــد هــذا الرقــم هــو رقــم القضيــة المعتمــد لاحقــا في جميــع إجراءاتهــا 
القضائيــة، وتيــسيرا علــى المتقــاضين لا يــشترط حضــور المدعــي إلى 
المحكمــة لإيــداع صحيفــة الدعــوى، إذ يمكــن إعدادهــا في أي مــكان 
وتســليمها للمحكمــة مــن قبلــه أو وكيلــه )الموجــان، 2019(، ومــن 
تاريــخ إيــداع صحيفــة الدعــوى تعــتبر مرفوعــة وتترتــب آثارهــا، وينقطــع 
التقــادم ولــو أودعــت لــدى محكمــة غير مختصــة، كمــا يترتــب علــى 
الإيــداع بــدء الخصومــة وتحريــك ســلطة القاضــي وإلزامــه بنظــر المطالبــة 
والفصــل فيهــا، كمــا يكتســب المدعــي والمدعــى عليــه مركــزا نظاميــا 
كخصــوم بمــا يترتــب عليــه مــن حقــوق وواجبــات )ســليمان، 2023(، 
ومــا  الدعــوى،  عــن  الغيــاب  احتســاب  التاريــخ  هــذا  علــى  ويترتــب 
يحتســب في ريــع العقــار إذا مــا حكــم بــه للمدعــي، وتثبــت بهــا الحقــوق 
الشــخصية؛ كحــق الخيــار وحــق الشــفعة، والحــق في طلــب التعويــض 
عــن الضــرر الأدبي، وحقــوق التأليــف ونحــو ذلــك )الدرعــان،2009(.

وأوجــب المنظــم علــى المدعــي إيــداع صحيفــة الدعــوى لــدى 
المحكمــة المختصــة باســم رئيســها )1/41، اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
المرافعــات الشــرعية(، فمخالفــة المدعــي لأحــكام الاختصــاص النوعــي 
أو المــكاني أو الولائــي مــن أوجــه بــطلان الصحيفــة، كمــا لــو أودعــت 
لــدى المحكمــة العامــة بــدلا مــن التجاريــة أو في محكمــة مدينــة أخــرى أو 

لــدى القضــاء العــام بــدلا مــن ديــوان المظــالم.
مــن  المختصــة  الدعــوى حصــرا إلى المحكمــة  وتــودع صحيفــة 
قبــل المدعــي، فلا يجــوز إيداعهــا بنــاء علــى معاملــة تــرد للمحكمــة 
مــن جهــة أخــرى، فــإذا وردت معاملــة إلى المحكمــة مــن جهــة رسمــية 
تتضمن دعوى خاصة فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ المدعي بإيداع 
صحيفــة الدعــوى لــدى المحكمــة مباشــرة، وللمحكمــة طلــب المعاملــة 
عنــد الاقتضــاء )2/41، اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية(، 
كمــا لــو تقــدم المدعــي بدعــواه إلى عمــدة الحــي أو مركــز الشــرطة أو 
جهــة عملــه، ثم أحيلــت مــن هــذه الجهــات إلى المحكمــة، فتعــاد المعاملــة 

إلى هــذه الجهــة )الموجــان، 2019(.
ويشترط في إيداع صحيفة الدعوى الشروط الآتية:

الشرط الأول: إيداع صحيفة الدعوى وفق النموذج المعتمد.
أوجــب النظــام علــى المدعــي توقيــع صحيفــة الدعــوى، وأن تكون 
صحيفــة الدعــوى وفــق النمــوذج المعتمــد )م1/41، اللائحــة التنفيذيــة 
لنظام المرافعات الشرعية(، دون بيان الجهة التي تعتمده أو كيفية وصول 
المتقــاضين إليــه، واقترح تحديــد ذلــك، وفي الوقــت الحالي لا يمكــن إيــداع 
صحيفــة الدعــوى ورقيــا إلى المحاكــم، بــل يتــم ذلــك عبر منصــة )ناجــز(.

الشــرط الثــاني: إيــداع صحيفــة الدعــوى مــن قبــل محــام في 
الدعــاوى التي تتطلــب ذلــك.

اشترط نظــام المحاكــم التجاريــة ولائحتــه التنفيذيــة أن يتــم إيــداع 
صحيفة الدعوى من قبل محام في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة 
التجاريــة )م:20، نظــام المحاكــم التجاريــة(؛ نظــرا لما للصحيفــة مــن آثار 
تتطلــب أن يشــرف علــى تحريرهــا وإيداعهــا مــن تتوافــر لــه بحكــم عملــه 
الخبرة فيمــا يجــب أن تتضمنــه صحيفــة الدعــوى مــن بيــانات، وأن يبصــر 
المدعــي بالمحكمــة المختصــة بدعــواه، ممــا يوفــر وقــت القاضــي والمتقــاضين 
ويجنــب المدعــي مخاطــر البــطلان، ويترتــب علــى عــدم إيــداع صحيفــة 
الدعــوى مــن قبــل محــام في هــذه الحالــة بــطلان صحيفــة الدعــوى، ويعــد 
هــذا البــطلان مــن النظــام العــام، فيجــوز الدفــع بــه في أي مرحلــة ولــو بعــد 

التعــرض للموضــوع أو أمــام الاســتئناف )النمــر، 1990(.
ويستثنى من هذا الشرط الدعاوى الآتية:

الدعاوى ضد التاجر التي لا تزيد على )100.000( ريال. .1	
الدعاوى المتعلقة بالحارس القضائي ونحوه..2	
دعاوى التعويض عن دعوى سبق نظرها..3	
الدعاوى اليسيرة..4	
الدعــاوى المودعــة مــن الجهــات الإداريــة، ومــن موظفي الإدارات .5	

القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة.
)م:55/51، اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية(.

الشــرط الثالــث: اســتكمال المتطلبــات النظاميــة قبــل إيــداع 
صحيفــة الدعــوى.

أوجــب نظــام المحاكــم التجاريــة متطلبــات نظاميــة قبــل إيــداع 
صحيفــة الدعــوى في بعــض الدعــاوى، وهــذه المتطلبــات هــي إخطــار 

المدعــى عليــه واللجــوء إلى المصالحــة، وتفصيلهــا في الآتي:
1. إخطار المدعى عليه:

يجــب علــى المدعــي أن يخطــر المدعــى عليــه كتابــة بأداء الحــق 
المدعــى بــه قبــل )15( يومــا علــى الأقــل مــن إيــداع صحيفــة الدعــوى 
)م:19، نظام المحاكم التجارية(، وذلك في جميع الدعاوى التي تختص 

بنظرهــا المحكمــة التجاريــة، فيمــا عــدا الآتي:
الدعاوى المتصلة بعقوبات الأنظمة التجارية.  أ.	
 ب.	الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

الدعــاوى المحــددة إجــراءات رفعهــا بموجــب نصــوص نظاميــة   ج.	
خاصة.

الدعاوى اليسيرة.  د.	
الطلبات المستعجلة.  ه.	

وموضــوع  الأطــراف،  بيــانات  الإخطــار  يتضمــن  أن  ويجــب 



166167  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الأول، مارس 2026 
                                            السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الأول، مارس 2026 

د. فهد بن علي بن عبد الله الحسون 

النــزاع، والطلبــات، ومســتند المطالبــة، وأوجــب المنظــم أن يرفــق المدعــي 
بصحيفــة دعــواه مــا يثبــت الإخطــار )م:69-71، اللائحــة التنفيذيــة 

لنظــام المحاكــم التجاريــة(.
2. اللجوء إلى المصالحة:

أوجب المنظم على المدعي اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل 
إيداع صحيفة الدعوى في الدعاوى الآتية:

منازعات الشركاء في شركة المضاربة.  أ.	
 ب.	الدعاوى بين الأزواج أو الأقارب.

دعاوى بالعقود المتضمنة الاتفاق على اللجوء إلى المصالحة.  ج.	
الدعاوى اليسيرة.  د.	

اللائحــة  و240/58/11،  التجاريــة،  المحاكــم  نظــام   ،16/8(
التجاريــة(. المحاكــم  لنظــام  التنفيذيــة 

الشــرط الرابــع: الالتــزام بمواعيــد تســليم صحيفــة الدعــوى 
ومواعيــد الحضــور.

لضمــان صحــة إيــداع صحيفــة الدعــوى اشترط النظــام الالتــزام 
بمواعيــد تســليم صحيفــة الدعــوى ومواعيــد الحضــور أمــام المحكمــة، 

وتفصيــل ذلــك في الآتي:
مواعيد تسليم صحيفة الدعوى:

أوجب نظام المرافعات الشرعية )م:43( تسليم صورة صحيفة 
إيــداع صحيفــة  مــن  الدعــوى إلى المدعــى عليــه خلال )15( يومــا 
الدعــوى، إلا إذا كان قــد حــدد للدعــوى جلســة أقــرب، وهــذه المــدد 
استرشــادية وليســت إلزامية، فالأصل مراعاة ميعاد الجلســة، فإن حدد 
للدعــوى جلســة أثنــاء هــذه المــدة فيجــب تســليم الصــورة للمدعــى عليــه 
قبــل الجلســة، ويلــزم أن يكــون ذلــك بــفترة كافيــة لإعــداده دفوعــه، إلا 

إذا تنــازل هــو عــن المــدة المقــررة لصالحــه )الموجــان،2019(.
مواعيد الحضور أمام المحكمة:

ميعــاد الحضــور هــو الــفترة الزمنيــة بين تاريــخ إعلان صحيفــة 
الدعــوى وبين تاريــخ الجلســة التي يتــعين علــى المعلــن إليــه أن يحضــر 
فيهــا، وميعــاد الحضــور بهــذا المــعنى ميعــاد كامــل يجــب أن ينقضــي 
بتمامــه قبــل اتخــاذ الإجــراءات أي قبــل حضــور الجلســة؛ لأن الحكمــة 
منــه هــو إعطــاء الخصــم زمنيــة كافيــة للاســتعداد للمثــول أمــام المحكمــة 
بإعــداد دفوعــه وأوجــه دفاعــه واســتكمال مســتنداته )دويــدار وكومــان، 
2001، ج1(، وقــد حــدد نظــام المرافعــات الشــرعية )م:43( ميعــاد 

الحضــور علــى النحــو الآتي:
الحضــور أمــام المحكمــة العامــة )8( أيام علــى الأقــل مــن تاريــخ 

تبلـيـغ صحيـفـة الدـعـوى.
الحضــور أمــام المحكمــة العماليــة والتجاريــة والأحــوال الشــخصية 

)4( أيام علــى الأقــل مــن تاريــخ التبليــغ.

وأجــاز النظــام في جميــع الدعــاوى إنقــاص مواعيــد الحضــور إلى 
)24( ســاعة، بشــرط أن يحصــل التبليــغ للخصــم نفســه وأن يكــون 
بإمكانــه الوصــول إلى المحكمــة في الموعــد المحــدد، ويكــون نقــص الموعــد 
بإذن مــن المحكمــة المرفوعــة إليهــا الدعــوى، ويرجــع في تقديــر الضــرورة 
المجيــزة لنقــص الموعــد إلى الدائــرة، )44، نظــام المرافعــات الشــرعية؛ 

2/44 اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية(.

أثر إيداع صحيفة الدعوى:
تعــتبر الدعــوى مرفوعــة مــن تاريــخ إيــداع صحيفــة الدعــوى لــدى 

المحكمــة، ويترتــب علــى ذلــك الآثار الآتيــة:
آثار موضوعيــة: وأهمهــا قطــع التقــادم، ووقــف ســقوط الحــق، .1	

ووقــف المــدد النظاميــة المتعلقــة بذلــك.
آثار إجرائيــة: حيــث تبــدأ الخصومــة بالمطالبــة القضائيــة وتشــمل .2	

الإجراءات المتتابعة حتى صدور الحكم، وتحدد المراكز الإجرائية 
للخصــوم بمــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق الدفــاع وواجــب المتابعــة، 
كمــا تحــرك المطالبــة ســلطة القاضــي وفقــا لمبــدأ الطلــب، وتحــدد 
ســلطته بعناصــر الدعــوى مــن أشــخاص وموضــوع وســبب، 
ويثبــت لــه الاختصــاص إذا تعــددت المحاكــم المختصــة، كذلــك 
يترتــب علــى الإيــداع التزامــات أعــوان القضــاة، إذ يقيــد الكاتــب 
للتبليــغ  الصحيفــة  ويســلم  الجلســة  تاريــخ  ويثبــت  الدعــوى 

)دويــدار وكومــان، 2001، ج1(.
المبحث الثاني: بطلان صحيفة الدعوى

إذا كانــت صحيفــة الدعــوى هــي الأداة النظاميــة التي تفتتــح بهــا 
الخصومــة القضائيــة، فــإن سلامتهــا مــن العيــوب الشــكلية والموضوعيــة 
أن  غير  نحــو صحيــح،  علــى  الخصومــة  لانعقــاد  لازمــا  شــرطا  تعــد 
هــذه  في  نواقــص  أو  مخالفــات  وقــوع  تشــهد  قــد  العمليــة  الممارســة 
الصحيفــة، ســواء عنــد تحريرهــا أو إيداعهــا، وقــد يترتــب علــى ذلــك 
بــطلان صحيفــة الدعــوى، باعتبــاره الجــزاء الــذي رتبــه المنظــم علــى 
الإخلال بالشــروط المقــررة لسلامــة هــذا الإجــراء الجوهــري، ومــن ثم 
فــإن دراســة بــطلان صحيفــة الدعــوى تكشــف عــن طبيعتــه القانونيــة، 
وصــوره، والآثار المترتبــة عليــه، كمــا تبرز الــدور الــذي يقــوم بــه القضــاء 

في الموازنــة بين مقتضيــات الشــكل وضمــان الحــق في التقاضــي.
المطلب الأول: الطبيعة القانونية لبطلان صحيفة الدعوى

بــطلان صحيفــة الدعــوى جــزاء يوقــع عنــد تخلــف شــرط مــن 
شــروط صحــة الإجــراء، ويلاحــظ مــن خلال النصــوص النظاميــة أن 
المنظــم لم يجعــل البــطلان غايــة في ذاتــه، وإنمــا قــرره وســيلة لضمــان 
تحقيــق الغايــة مــن الشــكل الإجرائــي، بمــا يكفــل حمايــة مصــالح الخصــوم 
ــز  وضمــان حــق الدفــاع، لا لمجــرد التمســك بالشــكل، فالنظــام لم جيُج
الحكــم بالبــطلان إلا عنــد الإخلال بالإجــراء إخلالا يفقــده الغايــة 
التي وجــد مــن أجلهــا، ومــن ثم فــإن فلســفة المنظــم في تقريــر جــزاء 
البــطلان تقــوم علــى تحقيــق التــوازن بين احترام الشــكل وضمــان العدالــة 
الموضوعيــة، بحيــث لا يقضــى بالبــطلان إلا إذا ترتــب علــى العيــب 
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شروط صحيفة الدعوى وأحكام بطلانها في النظام السعودي

الدفــاع عنهــا، وهــذا الاتجــاه  مســاس بحقــوق الخصــوم أو بإمكانيــة 
القانــون مــن أن الشــكل في الإجــراءات  قــرره فقهــاء  يتفــق مــع مــا 
القضائيــة ليــس غايــة مســتقلة، وإنمــا هــو وســيلة لحمايــة المصلحــة التي 
شــرع الإجــراء مــن أجلهــا؛ فــإذا تحققــت تلــك المصلحــة رغــم المخالفــة 

الشــكلية، زال موجــب البــطلان )صدقــي، 2022(.
مــن خلال مــا ســبق يتــبين أن البــطلان يقــوم علــى عنصريــن: 
وجــود عيــب في الإجــراء، وعــدم تحقــق الغايــة المقصــودة، ولما كانــت 
الصحيفــة محــددة بنمــوذج نظامــي يهــدف إلى غــايات معينــة، فــإن 
مخالفتهــا لهــذا النمــوذج توجــب البــطلان، فهــو جــزاء علــى الإخلال 

بشــكل الإجــراء )الدرعــان، 2009(.
ويتــعين علــى المحكمــة العمــل علــى التخفيــف مــن جــزاء بــطلان 

صحيفــة الدعــوى بالقواعــد الآتيــة:
لم يشــرط النظــام للبيــانات ألفــاظ معينــة، فالعــرة بأي لفــظ .1	

يــؤدي إلى المعــى، فيصــح التعبــر عــن محــل الاقامــة مثــا بالمنــزل 
أو المســكن أو غيرهمــا.

لم يتطلب النظام ترتيبا معينا لهذه البيانات، فلا يلزم أن ترد في .2	
صحيفة الدعوى بنفس الترتيب الوارد في النظام.

لا يكون البيان معيبا إلا إذا جاء بشــكل فيه تجهيل بالمقصود .3	
بــه، فالبيــان المتعلــق بأسمــاء الخصــوم وصفاتهــم وألقابهــم لا يلــزم 
أن يكــون كامــا، بــل يكفــي أن يكــون كاشــفا عــن شــخصية 

الشــخص المقصــود.
جميــع هــذه البيــانات يكمــل بعضهــا بعضــا، فيمكــن اســتيفاء .4	

بیــان ناقــص مــن بيــان آخــر ورد في نفــس صحيفــة الدعــوى، 
مثــا يمكــن اســتيفاء بيــان موضــوع الدعــوى مــن بیــان طلبــات 
المدعــي، ويمكــن اســتيفاء بيــان محــل الإقامــة المختــار للمدعــي 
مــن بيــان محــل إقامــة مــن يمثلــه )دويــدار وكومــان، 2001، ج1(.

الفرق بين بطلان صحيفة الدعوى وعدم قبول الدعوى: 
عــدم قبــول الدعــوى وســيلة دفــاع ينكــر بهــا المدعــى عليــه وجــود 
الدعــوى لتخلــف شــرط مــن شــروط صحتهــا، بينمــا بــطلان صحيفــة 
الدعــوى جــزاء يطلــب الحكــم بــه لعــدم اســتيفاء الصحيفــة شــروطها أو 
لمخالفتهــا النمــوذج الإجرائــي المرســوم لها بموجــب النظــام )الدرعــان، 
2009(، وعليــه فالبــطلان: جــزاء إجرائــي مرتبــط بشــكل الصحيفــة، 
بينمــا عــدم القبــول: دفــع موضوعــي أو إجرائــي مرتبــط بتخلــف شــرط 

مــن شــروط الدعــوى.
محل البطلان في صحيفة الدعوى:

محــل البــطلان هــو الإجــراء الــذي يــرد عليــه البــطلان، ومحــل 
البــطلان في صحيفــة الدعــوى هــو أحــد الإجــراءات التي يتــم تنفيذهــا 
عــن طريــق النمــوذج الشــكلي المرســوم لها، وهــي مجموعــة الإجــراءات 
المتتابعــة لتحريرهــا وإيداعهــا لــدى المحكمــة وفــق النمــوذج والشــروط 
المحــددة نظامــا، مــن لحظــة الإيــداع حتى قبــول الدعــوى وبــدء الخصومة، 

فــإذا خولفــت تلــك الإجــراءات وقــع البــطلان )الدرعــان، 2009(.
حالات بطلان صحيفة الدعوى:

أوضــح النظــام أن بعــض شــروط صحيفــة الدعــوى لا يترتــب 
على تخلفها البطلان، إذ ورد في نظام المرافعات )م:46( ما نصه: »لا 
يترتــب علــى عــدم مراعــاة الموعــد المقــرر في المادة )الثالثــة والأربــعين( مــن 
هــذا النظــام أو عــدم مراعــاة موعــد الحضــور بــطلان صحيفــة الدعــوى، 
وذلــك مــن غير إخلال بحــق الموجــه إليــه التبليــغ في التأجيــل لاســتكمال 
الموعــد«، والمقصــود بالموعــد المقــرر في )م:43( موعــد تســليم صــورة 
صحيفــة الدعــوى، والــذي تم بيانــه ســابقا، ولم يحــدد النظــام الحكــم في 
حال تخلف باقي شروط صحيفة الدعوى، وترك ذلك لقاعدة بطلان 
الإجراء بشكل عام، والتي تقضي بأنه متى شاب الإجراء عيب تخلف 
بســببه الغــرض مــن الإجــراء فيكــون باطلا، مــا لم يثبــت تحقــق الغايــة مــن 
الإجــراء )5، نظــام المرافعــات الشــرعية؛ 1/5، اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
المرافعــات الشــرعية(، وتحقــق الغايــة مــن الإجــراء يقتضــي إيضــاح فقــه 
تحقــق الغايــة، أو عــدم تحققهــا، والنظــام لم يوضــح هــذه الغايــة، وقــد 
اختلــف فقهــاء القانــون في تحديــد ذلــك فمنهــم مــن يذهــب إلى أنــه 
يقصــد بهــا العمــل الإجرائــي ذاتــه، ومنهــم مــن يذهــب إلى أنــه يقصــد بهــا 
غايــة الشــكل المرســوم، والتحقيــق أن الغايــة لا تختــزل في نتيجــة العمــل 
فقــط، إذ قــد تتحقــق النتيجــة مــع خلــل في الشــكل ممــا يهــدر رسمــيته، 
فلــو علــم المدعــى عليــه بالدعــوى دون توقيــع أو تاريــخ في ورقــة الإعلان، 
فإن غاية الإبلاغ قد تحققت لكن الشكل لم يتحقق، فيبطل الإجراء، 
وعليــه يجــب أن تتوافــق الغايــة مــن الإجــراء مــع الغايــة مــن شــكله المعتمــد 
نظامــا، وباســتقراء فقــه المرافعــات فإنــه يمكــن أن يقــال أن البــطلان يقــوم 

علــى مبدأيــن:
إذا نــص النظــام علــى البطــان كان الإجــراء باطــا دون حاجــة .1	

لإثبــات ضــرر خــاص مــن المخالفــة الشــكلية.
إذا لم ينــص النظــام علــى البطــان صراحــة جــاز الحكــم بــه مــى .2	

ثبــت أن الغايــة مــن الشــكل الــذي خولــف لم تتحقــق.
فمنــاط البــطلان هــو عــدم تحقــق الغايــة التي قصدهــا المنظــم مــن 
الإجــراء الشــكلي، والفــرق بين النــص علــى البــطلان وعدمــه يكمــن في 
عــبء الإثبــات؛ فــإذا نــص النظــام عليــه يكفــي إثبــات العيــب الشــكلي 
ويــفترض عــدم تحقــق الغايــة، ومــع ذلــك يجــوز إثبــات تحققهــا كحضــور 
المدعــى عليــه للجلســة رغــم العيــب، أمــا عنــد عــدم النــص فيلــزم مــن 
يتمســك بالبــطلان إثبــات أن النقــص فــوّّت عليــه مصلحــة جوهريــة، 
كعــدم تمكنــه مــن تقــديم مذكــرة دفاعــه لجهلــه بتاريــخ إيــداع الصحيفــة 

)صدقــي، 2022(.
تطبيقات قضائية في الحكم ببطلان صحيفة الدعوى:

تطبيــق قضائــي: بــطلان صحيفــة الدعــوى لجمعهــا بين طلبــات 
لا رابــط بينهــا:

بتأســيس  متعلــق  نــزاع  في  دعــوى  المدعيــة صحيفــة  أودعــت 
والدفاتــر  المســتندات  بتقــديم  عليــه  المدعــى  إلــزام  وطلبــت  شــراكة 
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المحاســبية، واســتخراج كشــف حســاب بنكــي والكشــف عــن جميــع 
عمليات الاستيراد وتصفية إيرادات وحساب الشراكة المؤسسة وتسليم 
المدعية مستحقاتها وتعويضها عن الاضرار التي لحقت بها ثم حكمت 
المحكمــة برفــض الدعــوى؛ لأن المدعيــة جمعــت في صحيفــة دعواهــا بين 
عدة طلبات لا رابط بينها، فكان الواجب على المدعية حصر دعواها 
ابتــداء في طلــب رئيســي، وفي حــال تعــدد الطلبــات تضّّمــن صحيفــة 
الدعــوى بيــان الارتبــاط بين الطلبــات، وتم تأييــد الحكــم مــن محكمــة 
الاستئناف )رقم القضية 1036 لعام -1441المحكمة التجارية بالمدينة 
المنــورة، رقــم حكــم محكمــة الاســتئناف 265 وتاريــخ 1442/09/07(.

تطبيق قضائي: الحكم ببطلان صحيفة الدعوى لعدم استيفاء 
البيانات النظامية:

بتوريــد  متعلــق  نــزاع  في  دعــوى  صحيفــة  المدعيــة  أودعــت 
منتجــات ألبــان، وفي الجلســة الأولى أشــارت المحكمــة إلى عــدم تضمــن 
المدعــى  لإبلاغ  الاعتمــاد  معهــا  يمكــن  بيــانات  الدعــوى  صحيفــة 
عليــه، فحكمــت المحكمــة بعــدم قبــول الدعــوى وذكــرت أنــه لما كان 
الثابــت أن مقــدم الدعــوى لم يتقــدم ببيــانات صحيحــة يمكــن الاعتمــاد 
عليهــا لإبلاغ المدعــى عليهــا حيــث ظهــر للدائــرة في حالــة التبليــغ 
بالتعذر، ما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى وذلك لعدم استيفاء 
متطلبــات إيــداع الصحيفــة وفــق مــا نــص عليــه النظــام )رقــم القضيــة 
4470965797 لعــام -1444 المحكمــة التجاريــة بجــدة، رقــم الحكــم 

.)1444/11/24 وتاريــخ   4430981181

تطبيق قضائي: الحكم ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إخطار 
المدعى عليه:

أودعــت المدعيــة صحيفــة دعــوى بشــأن نــزاع بين شــركاء، وتــبين 
للدائــرة بأن المدعيــة لم ترفــق مــا يثبــت قيامهــا بالإخطــار، ولا حتى مــا 
يثبــت اللجــوء إلى الصلــح مــع المدعــى عليــه، ثم حكمــت بعــدم قبــول 
الدعــوى وذكــرت في أســباب حكمهــا أنــه لما كان الثابــت مــن خلال 
أوراق الدعــوى أن المدعــي لم يقــم بإخطــار المدعــى عليهــا، كمــا أنــه لم 
يقم بإرفاق الصلح الذي يقوم مقام الإخطار، وأن المادة )1/19( من 
نظــام المحاكــم التجاريــة؛ أوجبــت أن يخطــر المدعــي المدعــى عليــه كتابــة 
بأداء الحق المدعى به ما ترى معه الدائرة عدم قبول الدعوى شــكلا، 
وذلــك لعــدم اســتيفاء متطلبــات إيــداع الصحيفــة وفقــا لما نــص عليــه 
النظــام )رقــم  القضيــة 439082476 لعــام -1443المحكمــة التجاريــة 

بجــدة، رقــم الحكــم 437665597 وتاريــخ 1443/07/02(.
تطبيق قضائي: الحكم ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اللجوء 

إلى المصالحة:
أودعــت المدعيــة صحيفــة دعــوى بشــأن مطالبتهــا للمدعــى 
عليها بثمن سيارات من نوع كيا، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، 
فســألت المحكمــة المدعيــة عمــا يثبــت اللجــوء للمصالحــة فطلبــت مهلــة 
لذلــك، ولكــون المحكمــة قــد أمهلتهــا لذلــك ســابقا، قــررت المحكمــة 
صلاحيــة القضيــة للحكــم وقفــل باب المرافعــة، ثم حكمــت بعــدم قبــول 
الدعــوى وذكــرت في أســباب حكمهــا أن وكيلــة المدعيــة لم تقــدم مــا 

يفيــد اللجــوء للمصالحــة، وقــد أمهلتهــا المحكمــة لذلــك ســابقا، ولما 
كانــت الدعــوى مــن الدعــاوى المنصــوص عليهــا بالمادة )58( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المحاكــم التجاريــة، والتي يجــب فيهــا اللجــوء إلى 
المصالحة قبل قيد الدعوى، ولما كان الثابت من خلال أوراق الدعوى 
أن مقــدم الدعــوى لم يقــم باللجــوء إلى المصالحــة، مخالفــا بذلــك نــص 
المادة المشــار إليهــا أعلاه؛ لعــدم اســتيفاء متطلبــات إيــداع صحيفــة 
الدعــوى وفــق مــا نــص عليــه النظــام ممــا تنتهــي معــه إلى عــدم قبــول 
الدعوى )رقم  القضية 439132123 لعام -1443المحكمة التجارية 

بالــرياض، رقــم الحكــم 437020793 وتاريــخ 1443/09/09(.
العــدل:  وزارة  موقــع  علــى  منشــورة  أعلاه  الأحــكام  )جميــع 

)https://laws.moj.gov.sa

التعليــق علــى التطبيقــات القضائيــة: حكمــت المحكمة ببــطلان 
صحيفــة الدعــوى في جميــع التطبيقــات القضائيــة الســابقة لتخلــف شــرط 
مــن شــروطها، ففــي الأول: بســبب جمعهــا بين طلبــات لا رابــط بينهــا، 
والثاني: بســبب عدم اســتكمال بيانات المدعى عليه، والثالث: بســبب 
عــدم إخطــار المدعــي للمدعــى عليــه، والرابــع: بســبب لعــدم لجــوء المدعــي 
للمصالحة، وجميع هذه الأسباب موافقة للنظام، لكن حكمت المحكمة 
مــن تلقــاء نفســها ببــطلان صحيفــة الدعــاوى دون أن يتقــدم المدعــى 
عليــه بالدفــع بذلــك، ولم يوضــح النظــام هــل يجــوز للمحكمــة أن تحكــم 
بالبطلان من تلقاء نفسها في هذه الحالات أم لا؟ وبالرجوع إلى الفقه 
القانوني نجد أن الفقهاء فرقوا بين حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام 
والتي لا تتعلــق بالنظــام، فقــرروا أن الإجــراء إذا شــابه عيــب جوهــري لم 
تتحقــق بســببه الغايــة مــن الإجــراء، أو لم تتحقــق بســببه الغايــة التي قصــد 
القانــون صيانتهــا وحمايتهــا فيكــون البــطلان مــن النظــام العــام )أبــو الوفــا، 
1990(، وفي تقديري أن جميع الحالات الواردة في التطبيقات القضائية 
من هذا النوع المتعلق بالنظام العام، فمثلا جمع الصحيفة بين طلبات لا 
رابــط بينهــا يمنــع المحكمــة مــن الوصــول إلى الحكــم الصحيــح، فــكل طلب 

يتطلب مرافعة ونظر قضائي مســتقل.
المطلب الثاني: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى

من الدفوع التي أجاز النظام للمدعى عليه التمسك بها الدفع 
ببــطلان صحيفــة الدعــوى لعــدم مراعــاة الشــروط المقــررة في النظــام أو 
نقــص البيــانات الجوهريــة، مثــل الخطــأ في اســم المحكمــة أو الخصــوم أو 
عناوينهــم مــا لم يمكــن تصحيحــه )الخــنين، 2012، ج1(، وهــو دفــع 
إجرائي أساســه مخالفة الشــروط الشــكلية ســواء بعدم اتخاذ الإجراءات 
أو اتخاذهــا علــى غير الوجــه النظامــي، فالمدعــى عليــه لا ينــازع في أصــل 
الحــق بــل في صحــة الخصومــة شــكلا، وهدفــه منــع المحكمــة مــن الفصــل 

في الموضــوع )موســى، 2019(.
والدفــوع  الدعــوى  صحيفــة  ببــطلان  الدفــع  بين  الفــرق 

الموضوعيــة:
الدفــع الموضوعــي هــو: اعتراض موجــه إلى الحــق أو المركــز محــل 
الدعــوى فيمــا يتعلــق بوجــوده أو اســتمراره أو مقــداره، ويهــدف إلى 
عــدم الحكــم للمدعــي بــكل أو بعــض مــا يدعيــه، مثــل الدفــع ببراءة 



170171  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الأول، مارس 2026 
                                            السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الأول، مارس 2026 

شروط صحيفة الدعوى وأحكام بطلانها في النظام السعودي

الذمــة، والدفــع بالمقاصــة، كأن ينكــر الديــن المطلــوب منــه، أو يدفــع 
لا  الموضوعــي  بالدفــع  فالمتمســك  بالتقــادم،  أو  بالوفــاء  بانقضائــه 
يــعترض علــى إجــراءات الخصومــة القضائيــة، بــل يــعترض علــى محــل 
ببــطلان  الدفــع  الدعــوى أو موضوعهــا )الفــوزان، 2016(، ويتميــز 

صحيفــة الدعــوى عــن الدفــوع الموضوعيــة بالآتي:
الأصــل أن تفصــل المحكمــة في الدفــع ببطــان صحيفــة الدعــوى .1	

أولا، فقــد يغنيهــا ذلــك عــن الفصــل في موضــوع الدعــوى، ومــع 
ذلــك يجــوز للمحكمــة ضــم الحكــم في الدفــع ببطــان صحيفــة 
الدعوى مع الدفع الموضوعي وتفصل فيهما معا بحكم واحد، 
بشرط أن تبين في حكمها ما حكمت به في كل منهما على 

حدة )موســى، 2019(.
يجــب إبــداء الدفــع ببطــان صحيفــة الدعــوى قبــل التعــرض .2	

الدفــوع  أمــا  القبــول،  بعــدم  دفــع  أي  تقــديم  أو  لموضوعهــا 
الموضوعيــة فيجــوز طرحهــا في أي مرحلــة أمــام محكمــة الدرجــة 
الأولى أو الثانيــة ولــو لأول مــرة، أي أنهــا لم تطــرح مــن قبــل أمــام 

الدرجــة الأولى )المرســي، 2023(. محكمــة 
يجــب علــى المدعــى عليــه التمســك بدفــوع بطــان صحيفــة .3	

أمــا  يبــد منهــا،  الدعــوى مجتمعــة، وإلا ســقط الحــق فيمــا لم 
الدفــوع الموضوعيــة فــا يشــرط إبداؤهــا دفعــة واحــدة، بــل يمكــن 

إثارتهــا تباعــا في جلســات مختلفــة )الصــاوي، 2011(.
الحكــم بقبــول الدفــع ببطــان صحيفــة الدعــوى لا يمــس أصــل .4	

الحق بل ينهي الخصومة فقط، مع جواز تجديدها بالإجراءات 
الصحيحــة، أمــا الحكــم بقبــول الدفــع الموضوعــي فينهــي النــزاع 
علــى أصــل الحــق، ويترتــب عليــه حجيــة الشــيء المحكــوم بــه، فــا 

يجــوز تجديــد النــزاع مــرة أخــرى )أبــو الوفــا، 1990(.
إذا قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول الدفع ببطلان صحيفة .5	

الدعــوى قبــل الفصــل في الموضــوع واســتؤنف الحكــم، فــإن نظــر 
الاســتئناف يقتصــر علــى الدفــع ببطــان صحيفــة الدعــوى دون 
الموضــوع لعــدم الفصــل فيــه، فــإذا ألغــت الحكــم أعادت الدعوى 
لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في الموضوع، أما إذا كان الحكم 
في دفــع موضوعــي فإنــه يعــد حكمــا في أصــل الدعــوى، وعنــد 
الاســتئناف تنظــر المحكمــة في الموضــوع برمتــه، ولهــا عنــد إلغــاء 

الحكــم أن تفصــل فيــه مــن جديــد )الصــاوي، 2011(.
وأكــدت علــى ذلــك اللائحــة التنفيذيــة لطــرق الاعتراض علــى 
الأحــكام )م:34(، حيــث ورد فيهــا أن محكمــة الاســتئناف إذا ألغــت 
حكــم محكمــة الدرجــة الأولى الصــادر بعــدم تحريــر صحيفــة الدعــوى 

وجــب عليهــا إعادتهــا لتلــك المحكمــة للفصــل في الموضــوع.
ويلاحــظ أن التوســع في قبــول الدفــع ببــطلان صحيفــة الدعــوى 
–رغــم أنــه يهــدف إلى صــون الإجــراءات وضمــان حقــوق الخصــوم– 
قــد يــؤدي في بعــض الحالات إلى إطالــة أمــد النــزاع وتعطيــل الفصــل في 
الحــق الموضوعــي، ممــا يســتدعي مــن القضــاء تحقيــق التــوازن بين حمايــة 
الشــكل وضمــان العدالــة الموضوعيــة، بحيــث لا يُقُبــل الدفــع بالبــطلان 

إلا إذا ترتــب عليــه مســاس فعلــي بحــق الدفــاع أو إخلال جوهــري 
بإجــراءات التقاضــي، ولــذا يتــعين علــى المحكمــة العمــل علــى التخفيــف 
مــن جــزاء بــطلان صحيفــة الدعــوى بإعمــال القواعــد المشــار إليهــا في 

المطلــب الســابق.
شروط قبول الدفع ببطلان صحيفة الدعوى:

الصفة والمصلحة في الدفع..1	
إبــداء الدفــع ببطــان صحيفــة الدعــوى قبــل التعــرض لموضوعهــا .2	

أو الدفــع بعــدم القبــول.
التمسك بجميع أوجه بطلان صحيفة الدعوى دفعة واحدة..3	

وتفصيل ذلك في الآتي:
يــشترط لقبــول الدفــع مــا يــشترط لقبــول الدعــوى فلا يقبــل أي 
طلــب أو دفــع لا تكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة يقرهــا النظــام، 
كمــا يجــب توافــر الصفــة في الدفــع، بمــعنى أن يتمســك بالدفــع شــخص 
خولــه النظــام ذلــك، أي مــن كان طرفــا في الحــق المدعــى بــه، وفي بعــض 
الحالات للمحكمة أن تثير الدفع من تلقاء نفسها )الفوزان، 2016(.

ويجــب إبــداء الدفــع ببــطلان صحيفــة الدعــوى قبــل التعــرض 
لموضوعهــا أو الدفــع بعــدم القبــول، ســواء كان ذلــك شــفويا أو كتابيــا 
بالبــطلان  الدفــع  »إبــداء  توجــب  فالقاعــدة   ،)2015 )جــرادات، 
القاعــدة  هــذه  تهــدف  الدعــوى«، حيــث  التكلــم في موضــوع  قبــل 
إلى الحيلولــة دون كثــرة تــوارد الدفــوع بالبــطلان بمــا يضعــف الدعــاوى 
ويعرقــل سيرهــا أمــام القضــاء، كمــا تهــدف إلى عــدم تهديــد مراحــل 
أمــام  الدعــوى  سير  سلامــة  فضمــان  بالبــطلان،  بالحكــم  الدعــوى 
القضــاء بجديــة يقتضــي تصفيــة جميــع مســائل البــطلان قبــل التكلــم 
في موضــوع الدعــوى )الدرعــان،2009(، ولــو تعــدد المدعــى عليهــم 
فــإن تعــرض أحدهــم للموضــوع لا يســقط حــق الآخريــن في التمســك 

بالدفــع ببــطلان صحيفــة الدعــوى )موســى، 2019(.
واختلــف فقهــاء القانــون في ســبب ســقوط حــق المدعــى عليــه 
في الدفــع ببــطلان صحيفــة الدعــوى بعــد التعــرض للموضــوع، فالبعــض 
عــده تنــازلا مفترضــا مــن المدعــى عليــه عــن حقــه في التمســك بالدفــع 
ببــطلان صحيفــة الدعــوى، واُنُتقــد هــذا القــول بأن التنــازل لا يــفترض 
بــل لابــد أن يؤســس علــى واقعــة قانونيــة بالتنــازل، وعنــد التحقيــق نجــد 
أن أســباب ســقوط الحــق الإجرائــي ثلاثــة: انقضــاء ميعــاد حــدده النظــام 
لاتخــاذ الإجــراء، أو حــدوث واقعــة رتــب عليهــا جــزاء، أو مخالفــة ترتيــب 
مــعين يوجبــه النظــام لإبــداء الدفــوع، وبالنســبة للدفــع ببــطلان صحيفــة 
الدعــوى فــإن النظــام لم يحــدد ميعــادا أو ترتيبــا خاصــا، وإنمــا جعــل منــاط 
ســقوطه واقعــة معينــة هــي إبــداء الطلــب أو الدفــاع، إذ بعدهــا يكــون 
الشــخص الــذي يتمســك بالدفــع ببــطلان صحيفــة الدعــوى قــد فاتــه 
الوقت الذي كان ينبغي أن يبديه فيه )دويدار وكومان، 2001، ج1(.

ويــشترط في الدفــوع الموضوعيــة التي تســقط حــق المدعــى عليــه 
في الدفــع ببــطلان صحيفــة الدعــوى أن تكــون واضحــة وجازمــة في 
مناقشــة موضوعهــا، أمــا الطلبــات الاحتياطيــة أو الغامضــة أو طلبــات 
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الإمهــال والتأجيــل فلا تعــد مــن الدفــوع المســقطة لحقــه في التمســك 
بالبــطلان )صدقــي، 2022(.

وإذا بُلُــغ المدعــى عليــه تبليغــا صحيحــا ولم يحضــر، ثم سمــعت 
الدعــوى بعــد التبليــغ، فلا يقبــل منــه الدفــع ببــطلان صحيفــة الدعــوى 
بعد تلك الجلســة التي باشــر فيها القاضي سمــاع الدعوى؛ لأنه يعد قد 
تبلــغ بهــا حكمــا وأســقط حقــه في هــذا الدفــع )الخــنين، 2012، ج1(.

وأخيرا يجــب علــى المدعــى عليــه التمســك بجميــع أوجــه بــطلان 
صحيفــة الدعــوى دفعــة واحــدة، وإلا ســقط حقــه فيمــا لم يبــد منهــا، 
وذلك لتفادي إطالة أمد النزاع، ولتحقيق تصفية الدفوع الإجرائية معا 
بــدلا مــن تجزئتهــا، فلا يجــوز لــه التــدرج في إثارتهــا بأن يتقــدم بدفــع فــإن 
فشــل تقــدم بالآخــر؛ إذ قصــد المنظــم منــع المماطلــة وتعطيــل الفصــل في 
الدعــوى )صدقــي، 2022(، فلا يقبــل مــن المدعــى عليــه أن يدفــع في 
البدايــة ببــطلان صحيفــة الدعــوى لعــدم اســتكمال بيــانات المدعــي، ثم 
بعد أن تفصل فيه المحكمة يدفع ببطلانها لعدم ذكر موضوع الدعوى.

الحكم في الدفع ببطلان صحيفة الدعوى:
أجاز نظام المرافعات الشرعية )م:77( للمحكمة أن تحكم في 
الدفــع ببــطلان صحيفــة الدعــوى علــى اســتقلال، كمــا أجــاز لها ضــم 
الحكــم في هــذا الدفــع إلى الحكــم في موضــوع الدعــوى، وعندئــذ تــبين 
مــا حكمــت بــه في كل مــن الدفــع والموضــوع، وهــذه القاعــدة تنظيميــة 
وليســت حتميــة؛ إذ يقصــد بهــا تنظيــم كيفيــة نظــر المحكمــة للدعــاوى، 
فرغــم أن الفصــل في الدفــع ببــطلان صحيفــة الدعــوى قــد يــغني المحكمــة 
عن نظر موضوع الدعوى فقد تأمر بضم الدفع الإجرائي إلى الموضوع 
وتنظرهمــا معــا وتصــدر فيهمــا حكمــا واحــدا، وذلــك أن المحكمــة قــد 
لا تســتطيع النظــر في الدفــع ببــطلان صحيفــة الدعــوى إلا إذا بحثــت 
الموضوع ولو بحثا جزئيا ولكن يشترط في هذه الحالة شرطين: الأول: 
أن تمكن كل من الخصوم من إبداء طلباتهم الختامية، وأن تمكنهم من 
إبداء جميع دفوعهم الموضوعية، فإذا أغفلت ذلك تكون أخلت بحق 
الخصــوم في الدفــاع. الثــاني: أن تــبين المحكمــة في حكمهــا مــا حكمــت 
بــه في كل مــن الدفــع ببــطلان صحيفــة الدعــوى والموضــوع؛ لأن الحكــم 
فيهمــا وإن كان حكمــا واحــدا إلا أنــه يتضمــن قضاءيــن لــكل منهمــا 
أســبابه ومنطوقــه، وإن بيانــه في أحدهمــا لا يــغني عــن الآخــر، وتظهــر 
أهميــة ذلــك عنــد الاعتراض علــى الحكــم، حيــث يتوجــه المــعترض إلى 

أســباب كل منهمــا علــى حــدة )الفــوزان، 2016(.
الشــرعية  المرافعــات  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  وأوضحــت   
)م:1/77( أن ضــم الحكــم في الدفــع ببــطلان صحيفــة الدعــوى إلى 
الموضــوع لا يلــزم منــه قبــول الدفــع، أو رده، وأن علــى المحكمــة بيــان 
أسباب ذلك في الحكم، وتكون المحكمة في هذه الحالة قد استنفدت 
ولايتهــا بالنســبة لموضــوع الدعــوى، فلــو ألغــت محكمــة الاســتئناف هــذا 
الحكــم فإنهــا لا تحيــل الدعــوى محكمــة الدرجــة الأولى وإنمــا تفصــل 
في موضــوع الدعــوى )النمــر،1990(، كمــا قــررت اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام المرافعــات الشــرعية )م:2/77( أن المحكمــة إذا حكمــت -علــى 
اســتقلال- بقبــول الدفــع فيكــون حكمهــا خاضعــا لطــرق الاعتراض، 

فالحكــم في هــذه الحالــة حكــم فرعــي يوجــه إلى إجــراءات الدعــوى 
والأشــكال اللازمــة في هــذه الإجــراءات بصــرف النظــر عــن مــدى 
أحقيــة المدعــي في دعــواه )جــرادات، 2015(، وهــذا الحكــم لا يــؤدي 
إلى اســتنفاد ولايــة المحكمــة بالنســبة للموضــوع، ولــذا إذا ألغــت محكمــة 
الاســتئناف الحكــم الصــادر في الدفــع ببــطلان صحيفــة الدعــوى فإنهــا 
تقتصــر علــى هــذا الإلغــاء ولا تتعــرض لموضــوع الدعــوى، ولا يكــون 
لهــذا الحكــم حجيــة بالنســبة للموضــوع، فلــو حكمــت المحكمــة بقبــول 
هــذا الدفــع فإنــه لا يمنــع مــن إقامــة دعــوى ثانيــة بشــأن ذات النــزاع، ولا 
يدفــع في هــذه الدعــوى بســبق الفصــل في النــزاع )الفــوزان، 2016(.

فالحكــم الصــادر في الدفــع ببــطلان صحيفــة الدعــوى يســتقل 
عــن الحكــم الصــادر في الموضــوع، ســواء صــدر اســتقلالا قبــل الفصــل 
في الموضــوع، أو صــدر مــع الحكــم في الموضــوع إذا ضمــت المحكمــة 
الدفــع إلى الموضــوع، فقــد تحكــم في حكــم واحــد برفــض الدفــع، وفي 
الموضــوع تــرد دعــوى المدعــي لعــدم أحقيتــه فيمــا يدعيــه، أو تحكــم 
برفــض الدفــع، وفي الموضــوع تحكــم بإجابــة المدعــي إلى طلبــه لثبــوت 
أحقيته فيما يدعيه، ومن ناحية أخرى قد تصدر المحكمة قرارا بالضم 
إلا أن هــذا القــرار لا يــعني وجــوب الفصــل في الدفــع والموضــوع معــا، 
كمــا لــو حكمــت بقــرار في الدفــع يغنيهــا عــن النظــر في الموضــوع، فــإذا 
حكمــت ببــطلان صحيفــة الدعــوى، فلــن تتعــرض بالتــالي للموضــوع 

)دويــدار وكومــان، 2001، ج1(.
ويلاحــظ أن الاعتراض علــى هــذا الحكــم لــه نظــام خــاص نــص 
عليــه نظــام المرافعــات الشــرعية )م:175( حيــث ورد فيــه مــا نصــه: »لا 
يجــوز الاعتراض علــى الأحــكام التي تصــدر قبــل الفصــل في الدعــوى 
ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم 
الصــادر في الموضــوع...«، فهــذه المادة تفــرق بين الأحــكام في الدفــع 
التي تنتهــي بهــا الخصومــة أو لا تنتهــي بهــا الخصومــة، فالحكــم ببــطلان 
صحيفــة الدعــوى يجــوز الاعتراض عليــه اســتقلالا عــن الاعتراض في 
الحكــم الصــادر في الموضــوع، أمــا الأحــكام الصــادرة قبــل الفصــل في 
ببــطلان  الدفــع  برفــض  بهــا الخصومــة كالحكــم  تنتهــي  الموضــوع ولا 
صحيفــة الدعــوى، فلا يجــوز الاعتراض عليهــا إلا مــع الاعتراض علــى 

الحكــم الصــادر في الموضــوع )دويــدار وكومــان، 2001، ج1(.
أثر الحكم بقبول الدفع ببطلان صحيفة الدعوى:

متى تمســك المدعــى عليــه ببــطلان صحيفــة الدعــوى علــى نحــو 
صحيــح كان علــى المحكمــة أن تتحقــق مــن ذلــك، وتقضــي بــه أو لا 
تقضــي متى انتفــى هــذا الســبب، فالبــطلان لا يقــع بقــوة النظــام، وإنمــا 

يجــب أن تحكــم بــه المحكمــة )صدقــي، 2022(.
ويترتــب علــى الحكــم ببــطلان صحيفــة الدعــوى زوال كل أثــر 
لها، وتعــتبر صحيفــة الدعــوى في هــذه الحالــة كأن لم تكــن، وتــزول 
جميــع آثارهــا القانونيــة التي ترتبــت عليهــا، كمــا تــزول كافــة الإجــراءات 
اللاحقــة لها بمــا في ذلــك الأحــكام التي صــدرت فيهــا، فتســتمر مــدة 
التقــادم ســارية لمصلحــة المدعــى عليــه وكأن هــذه المــدة لم تنقطــع برفــع 

الدعــوى )أبــو الوفــا،1990(.
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شروط صحيفة الدعوى وأحكام بطلانها في النظام السعودي

المطلب الثالث: تصحيح بطلان صحيفة الدعوى
بعــد أن تنــاول البحــث في المطلــبين الســابقين الطبيعــة القانونيــة 
لبــطلان صحيفــة الدعــوى والدفــع بــه، فإنــه مــن المناســب في هــذا 
المطلــب بيــان الســبل النظاميــة لتــدارك هــذا البــطلان وتصحيحــه، إذ 
لا يقــف المنظــم الســعودي عنــد حــد توقيــع الجــزاء، بــل أتاح للمدعــي 
فرصــة تصحيــح صحيفــة الدعــوى تحقيقــا للعدالــة وتيــسيرا للإجــراءات، 
ومن ثم يتناول هذا المطلب أحكام تصحيح بطلان صحيفة الدعوى 

ومــا قررتــه النصــوص النظاميــة مــن ضوابــط لذلــك.
فرغبة في تفادي الحكم بالبطلان أجاز المنظم للمدعي تصحيح 
بــطلان صحيفــة الدعــوى، ولــو بعــد التمســك بالبــطلان، حيــث نصــت 
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية )م:5/75( على أنه إذا تبين 
للمحكمة صحة الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وجب إمهال المدعي 
لتصحيحهــا، ويعــد التصحيــح أولى مــن الحكــم بالبــطلان لما فيــه مــن 

تقليــل للإجــراءات وتــوفير للنفقــات )صدقــي، 2022(.
كمــا راعــى المنظــم عــدم الإغــراق في الشــكل بتقليــل حــالات 
بــطلان صحيفــة الدعــوى، فلــم يرتــب البــطلان حتى مــع النــص عليــه 
إذا تحققــت الغايــة مــن الإجــراء المعيــب، فالإجــراءات وســيلة وليســت 
غايــة، والشــكل يجــب أن يكــون أداة نافعــة لا عائقــا يحجــب العدالــة 

عــن الوصــول إلى الحقيقــة )الصــاوي، 2011(.
ويــراد بتصحيــح بــطلان صحيفــة الدعــوى رفــع الحكــم بــه، إمــا 
بإزالــة العيــب عــن طريــق تصحيحــه، أو اعتبــار العيــب كأن لم يكــن مــع 
وجــوده، والغــرض منــه قبــول إيــداع الصحيفــة حتى تتحقــق الغايــة مــن 
بــدء الخصومــة والفصــل فيهــا، فالتصحيــح ينقســم إلى نــوعين: أحدهمــا 
بإكمــال الإجــراء أو تصحيــح الصحيفــة رغــم بقــاء العيــب، والآخــر 
تكتســب فيــه الصحيفــة صحتهــا بقــوة النظــام )الدرعــان، 2009(، 

وبيــان النــوعين في الآتي:
النوع الأول: تصحيح صحيفة الدعوى بإزالة العيب:

لما كانــت صحيفــة الدعــوى هــي الأســاس الــذي تُـُـبنى عليــه 
الخصومــة، وكان بطلانهــا يــؤدي إلى تعطيــل حــق التقاضــي وإطالــة 
أمــد النــزاع، فقــد أتاح المنظــم وســيلة لتــدارك مــا قــد يشــوبها مــن عيــوب 
شكلية أو إجرائية، وذلك من خلال تصحيحها برفع الحكم ببطلانها، 
ويعــد هــذا النــوع مــن التصحيــح الأكثــر وضوحــا؛ لأنــه يســتهدف إزالــة 
العيــب الــذي لحــق بالصحيفــة، ســواء كان ذلــك باســتكمال البيــانات 
أو الإجــراءات الناقصــة، أو بتعديــل مــا وقــع فيهــا مــن خطــأ، لتــسترد 
الصحيفــة قوتهــا الإجرائيــة وتــؤدي وظيفتهــا في تحريــك الدعــوى، ويتــم 

التصحيــح في حالــتين:
الحالــة الأولى: تصحيــح صحيفــة الدعــوى بتكملــة العمــل 

الإجرائــي:
يقصــد بذلــك اســتكمال الإجــراء الناقــص أو تعديلــه إذا شــابه 
خطــأ حتى تصــح إجــراءات الصحيفــة، ويجــوز التصحيــح ولــو بعــد 
كشــف العيــب والدفــع بــه ومطالبــة المدعــى عليــه ببــطلان صحيفــة 

البــطلان  الدعــوى، وفي هــذه الحالــة لا يحــق للمدعــى عليــه طلــب 
لانتفاء الضرر من المخالفة، ويشترط لتصحيح العيب في هذه الحالة 

توافــر الشــروط الآتيــة:
تكملة إجراءات صحيفة الدعوى بما يرفع النقص ولو بوسيلة .1	

مختلفة متى تحقق الغرض، سواء قبل الدفع بالبطلان أو بعده، 
تفاديا للمغالاة في الشكليات.

أن يتــم التصحيــح في الميعــاد المحــدد نظامــا، فمثــا إذا حــدد .2	
النظــام ميعــادا لرفــع الدعــوى مثــل اشــراط المنظــم علــى طالــب 
الحــق  بثبــوت  موضوعيــة  دعــوى  يرفــع  أن  التحفظــي  الحجــز 
وصحــة الحجــز خــال عشــرة أيام مــن الأمــر الصــادر بالحجــز 
وإلا عــد الحجــز ملغيــا )31، نظــام التنفيــذ(، فــإذا أودع طالــب 
الحجــز صحيفــة دعــواه الموضوعيــة وشــابها عيــب أو خطــأ فإنــه 
يشــرط تصحيــح ذلــك العيــب أو تعديــل ذلــك الخطــأ خــال 

مهلــة العشــرة أيام وإلا عــد الحجــز ملغــي.
أن يطلب المدعي التصحيح من تلقاء نفسه، وليس للمحكمة .3	

أن تأمــر بــه.
لا يعتــد بالتصحيــح إلا مــن تاريخــه، فــكل أثــر يترتــب علــى .4	

الدعــوى بعــد إيــداع صحيفتهــا لا  اعتبــار لــه وقــت العيــب، 
أو الخطــأ إلا بعــد تاريــخ تصحيــح صحيفــة الدعــوى، بمعــى أن 
تصحيــح صحيفــة الدعــوى لا يرتــب أثــرا رجعيــا، ومثالــه: قطــع 
التقــادم، فمــى أودع المدعــي صحيفــة دعــواه، وتبــن أنهــا معيبــة 
في إجــراء مــن إجراءاتهــا بنقــص، أو عيــب، وتم تصحيحــه فإنــه 
لا يعتــر التقــادم علــى الدعــوى منقطعــا بالإيــداع، وإنمــا بعــد 
التصحيح، فإذا كان المدعي يفقد حقه في الدعوى بعد تاريخ 
تقــديم الدعــوى، وقبــل تصحيحهــا فإنــه يفقــد حقــه بانقضــاء 

حقــه في الدعــوى بالتقــادم )الدرعــان، 2009(.
الحالــة الثانيــة تصحيــح بــطلان إجــراءات صحيفــة الدعــوى 

بالتـنـازل عـنـه ـمـع بـقـاء العـيـب:
هــذه الحالــة يبقــى فيهــا العيــب وتُقُبــل صحيفــة الدعــوى وتمضــي 
الخصومــة أمــام القضــاء علــى اعتبارهــا صحيحــة حكمــا، وتتحدد طبيعة 

صحــة قبــول صحيفــة الدعــوى في هــذه الحالــة في أحــد عمــلين همــا:
تنازل المدعى عليه عن التمسك ببطلان صحيفة الدعوى، وقد .1	

يكــون التنــازل صريحــا بعبــارة واضحــة أمــام المحكمــة، أو ضمنيــا بما 
يصــدر مــن المدعــى عليــه مــن ســلوك يفيــد قصــد التنــازل، ويعــود 

للقاضــي تقديــر تحقــق هــذا المــراد )الدرعــان، 2009(.
تصحيــح إجــراءات صحيفــة الدعــوى بالحضــور: ورد في قانــون .2	

نصــه:  مــا  )م:114(  المصــري  والتجاريــة  المدنيــة  المرافعــات 
»بطــان صحــف الدعــاوى وإعلانهــا وبطــان أوراق التكليــف 
بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو 
في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع 
يــرد مثــل ذلــك في النظــام الســعودي،  مذكــرة بدفاعــه«، ولم 
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د. فهد بن علي بن عبد الله الحسون 

ومقتضــى نــص هــذه المــادة أن حضــور المدعــى عليــه أو تقديمــه 
لمذكــرة دفاعــه يصحــح العيــب في بيــانات الصحيفــة؛ لأن الغايــة 
مــن الصحيفــة هــي دعوتــه للحضــور في يــوم معــن أمــام محكمــة 
معينة لسماع الدعوى المرفوعة ضده، فإذا حضر المدعى عليه 
في الزمــان والمــكان المحدديــن تحققــت هــذه الغايــة وســقط دفعــه 
الدعــوى باعتبــاره مغــالاة شــكلية )النمــر،  ببطــان صحيفــة 
1990(، ويشــرط لتصحيــح بطــان صحيفــة الدعــوى بحضــور 
المعلــن إليــه أو بإيداعــه مذكــرة بدفاعــه وفقــا لنــص المــادة الآتي:

 أ. تعلــق البــطلان بصحيفــة افتتــاح الدعــوى؛ لأنهــا تتضمــن 
تكليــف بالحضــور أمــام المحكمــة، ولا يســري علــى أوراق المرافعــات 
الطعــن  مثــل صحيفــة  تتضمــن تكليــف بالحضــور  التي لا  الأخــرى 
بالنقــض، إذ يقتصــر إعلانهــا علــى إخطــار الخصــم برفــع الطعــن دون 

تحديــد جلســة لنظــره )الصــاوي، 2011(.
أن يكــون البــطلان ناشــئا عــن أحــد ثلاثــة عيــوب نــص   ب.	
تاريــخ  في  أو  المحكمــة،  بيــان  في  أو  الإعلان،  في  القانــون:  عليهــا 
الجلسة، فالعيب في الإعلان هو مخالفة الشكل القانوني كالتسليم في 
غير الموطن المحدد أو خارج الميعاد، والعيب في بيان المحكمة أو تاريخ 
الجلســة يكــون بعــدم وضوحهــا أو التجهيــل بهــا )النمــر، 1990(. 
وحضــور المعلــن إليــه يزيــل البــطلان في هــذه الحالات لعــدم الحاجــة 
تحديــد  الأخــرى كعــدم  العيــوب  أمــا  الدعــوى،  لتصحيــح صحيفــة 
موضوع الدعوى أو أســانيدها أو مخالفة مواعيد رفعها أو إعلانها فلا 
يــزول بطلانهــا بالحضــور، ويجــوز التمســك بــه )الصــاوي، 2011(.

 ج.يــشترط لتصحيــح بــطلان صحيفــة الدعــوى بحضــور المعلــن 
إليــه أن يكــون حضــوره شــخصيا أو بواســطة وكيــل ذي صفــة، أمــا 
حضــور غير ذي الصفــة فلا يعتــد بــه، وإذا تعــدد المعلــن إليهــم وحضــر 
بعضهــم فقــط زال البــطلان بالنســبة لمــن حضــر دون غيره، كمــا يجــب 
أن يكــون الحضــور في الجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى لا بعدهــا، وأن 
يتــم الحضــور بنــاء علــى إبلاغــه بالصحيفــة الباطلــة، إذ إن العلــة في 
التصحيــح هــي اعتبــاره متنــازلا عــن التمســك بالبــطلان بعــد اطلاعــه 
عليهــا، وهــذه العلــة لا تتوافــر إذا حضــر مــن تلقــاء نفســه دون إبلاغ 

)أبــو الوفــا، 1990(.
النــوع الثــاني: تصحيــح العيــب في صحيفــة الدعــوى بقــوة 

النظــام:
بــطلان  فيهــا  يــزول  حــالات  علــى  الإجرائــي  النظــام  ينــص 
صحيفــة الدعــوى بقــوة النظــام دون توقــف علــى إرادة الخصــوم، إذ 
يــزول بمجــرد تحقــق واقعــة معينــة يرتبهــا النظــام علــى الإجــراء، ومــن 

ذلــك مــا يلــي:
يجــب إبــداء الدفــع ببطــان صحيفــة الدعــوى قبــل التكلــم في .1	

الموضــوع، فــإذا تنــاول الخصــم دفوعــا موضوعيــة أو دفعــا بعــدم 
القبــول أو الاختصــاص أو الإحالــة قبــل التمســك بالبطــان 

ســقط حقــه فيــه )الدرعــان، 2009(.

ويقصــد بالدفــع بعــدم القبــول الطعــن في حــق المدعــي في رفــع .2	
الدعــوى كحالــة انعــدام المصلحــة أو انعــدام الصفــة أو ســبق 
فــإذا اجتمــع  الميعــاد )الصــاوي، 2011(.  فــوات  أو  الفصــل 
للمدعــى عليــه دفــع بالبطــان ودفــع بعــدم القبــول وجــب ترتيــب 

الدفــع بالبطــان أولا.
يجــب علــى المدعــى عليــه إبــداء الدفــع ببطــان صحيفة الدعوى .3	

في مذكــرة الدفــاع الأولى متضمنــا جميــع أوجــه بطــان صحيفــة 
الدعــوى معــا، وكل دفــع لا يدخــل ضمــن مذكــرة الدفــاع الأولى 
يســقط علــى المدعــى عليــه، والهــدف مــن ذلــك حــى لا يطــول 
أمــد النــزاع، فــإذا أبــدى المدعــى عليــه وجهــا للبطــان فــا يقبــل 
منــه أي يبــدي وجهــا آخــر ولــو لم يتــم الحكــم في الوجــه الأول 

)الدرعــان،2009(.
من خلال ما ســبق يتبين أن تصحيح بطلان صحيفة الدعوى 
يأخــذ صــورتين تختلفــان في الأســاس والنتيجــة، ويمكــن المقارنــة بينهمــا 

علــى النحــو الآتي:
أولا: التصحيــح بإرادة الخصــم )إزالــة العيــب(: يتحقــق حين 
يبــادر المدعــي أو وكيلــه إلى اســتكمال النقــص أو تــدارك الخطــأ قبــل 
اســتيفاء  أو  الخصــوم  أحــد  اســم  الدعــوى، كتصحيــح  في  الفصــل 
البيــانات الجوهريــة، ويترتــب عليــه زوال البــطلان بأثــر رجعــي، لأن 

الغايــة مــن الإجــراء قــد تحققــت بإرادة الخصــم.
ثانيا: التصحيح بقوة النظام: يقع حين يرى القاضي أن الغاية 
مــن الإجــراء قــد تحققــت رغــم المخالفــة الشــكلية، دون حاجــة إلى 
تدخــل الخصــوم، كحالــة كإبــداء الدفــوع الموضوعيــة، فــإذا تنــاول الخصم 

دفوعــا موضوعيــة قبــل التمســك بالبــطلان ســقط حقــه فيــه.
ويفهــم مــن إجــازة المنظــم تصحيــح بــطلان صحيفــة الدعــوى 
أن الغايــة منهــا تحقيــق تيــسير العدالــة وتجنــب المغــالاة الشــكلية، إذ 
لم يجعــل النظــام الشــكل غايــة في ذاتــه، وإنمــا وســيلة لضمــان حقــوق 
الخصــوم وتنظيــم الخصومــة القضائيــة، فإتاحــة التصحيــح تمكــن المدعــي 
من اســتدراك ما وقع فيه من نقص أو خطأ غير جوهري دون إهدار 
لحقــه في التقاضــي، كمــا تكفــل في الوقــت ذاتــه حمايــة مصلحــة المدعــى 
عليــه بعــدم الإضــرار بــه أو مفاجأتــه بدعــوى ناقصــة، ومــن ثم فــإن 
هــذه المرونــة النظاميــة تــعبر عــن فلســفة متوازنــة تجمــع بين الحــرص علــى 
الانضبــاط الإجرائــي مــن جهــة، وتحقيــق العدالــة الموضوعيــة مــن جهــة 
أخــرى، بمــا ينســجم مــع مبــدأ التيــسير في الإجــراءات وتغليــب جوهــر 

الحــق علــى شــكله.
الخاتمة

لبــطلان  النظامــي  الإطــار  توضيــح  في  البحــث  هــذا  يســهم 
صحيفــة الدعــوى وتصحيحهــا في ضــوء النظــام الســعودي مــع مقارنتــه 
بالفقــه الإسلامــي، ومــن خلالــه قــد توصلنــا إلى عــدد مــن النتائــج 

الآتي: نســتعرضها في  والتوصيــات، 
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شروط صحيفة الدعوى وأحكام بطلانها في النظام السعودي

النتائج:
صحيفــة الدعــوى هــي المدخــل الرئيســي للخصومــة القضائيــة؛ .1	

فهــي الــي يضــع مــن خلالهــا المدعــي مطالبتــه أمــام القضــاء، 
ومنهــا تنطلــق الإجــراءات، وبســامتها تنعقــد الخصومــة انعقــادا 
صحيحــا، وبعيبهــا أو قصورهــا تتعــرض الدعــوى لخطــر البطــان.

أظهــر البحــث أن المنظــم الســعودي قــد أحــاط صحيفــة الدعــوى .2	
بعنايــة خاصــة، فنــص علــى بيــانات أساســية لا غــى عنهــا، مثــل: 
بيــانات الخصــوم، والمحكمــة المختصــة، وتاريــخ تقــديم الصحيفــة، 
وموضــوع الدعــوى وأســانيدها، وإغفــال هــذه البيــانات أو إيرادهــا 

علــى نحــو يشــوبه الغمــوض قــد يفضــي إلى الحكــم بالبطــان.
اتضــح أن الفقــه الإســامي قــد ســبق الأنظمــة الحديثــة في هــذا .3	

البــاب؛ إذ أكــد الفقهــاء علــى ضــرورة تحريــر الدعــوى وتعيينهــا 
المنظــم  فلســفة  مــع  ينســجم  مــا  للجهالــة، وهــو  نافيــا  تعيينــا 
الســعودي في اشــراط وضــوح الصحيفــة حــى يتمكــن الخصــم 

مــن الدفــاع عــن نفســه.
و«المطالبــة .4	 »الدعــوى«  بــن  جوهــريا  فرقــا  هنــاك  أن  تبــن 

القضائيــة«: فالدعــوى حــق لصيــق بالمدعــي قائــم بذاتــه، أمــا 
المطالبة القضائية فهي الوضع الإجرائي الذي ينشأ بمجرد إيداع 
صحيفــة الدعــوى واتخــاذ أول إجــراء مــن إجــراءات الخصومــة.

خلصــت الدراســة إلى أن البطــان في صحيفــة الدعــوى ليــس .5	
مجــرد جــزاء شــكلي، وإنمــا هــو نظــام إجرائــي يقــوم علــى عنصريــن 
متلازمــن: وجــود عيــب في الصحيفــة، وعــدم تحقــق الغايــة الــي 
مــن أجلهــا وضــع الشــكل، وبهــذا يختلــف البطــان عــن عــدم 

القبــول الــذي يعــد وســيلة دفــاع إجرائيــة يثيرهــا الخصــم.
أبان البحــث أن المنظــم لم يتجــه إلى المغــالاة في الشــكلية، بــل .6	

راعــى تحقيــق التــوازن بــن الشــكل والغايــة، فجعــل منــاط الحكــم 
ببطــان صحيفــة الدعــوى هــو تخلــف الغايــة مــن الإجــراء، أمــا 

إذا تحققــت الغايــة رغــم العيــب فــا مجــال للحكــم بالبطــان.
ظهر أن النظام قد فتح باب تصحيح بطلان صحيفة الدعوى .7	

للمدعــي، فجعــل بإمكانــه اســتكمال مــا نقــص أو تعديــل مــا 
وقــع مــن خطــأ، بــل قــد يــزول البطــان بحضــور المدعــى عليــه أو 
بتنازلــه عــن الدفــع بــه، وهــو مــا يعكــس مرونــة واضحــة تهــدف 

إلى عــدم تعطيــل الحــق بســبب شــكليات يمكــن تداركهــا.
تطبــق .8	 الســعودية  المحاكــم  أن  القضائيــة  التطبيقــات  أبــرزت 

نصــوص النظــام بدقــة، فقــد قضــت ببطــان صحيفــة الدعــوى 
في حــالات متكــررة، مثــل: الجمــع بــن طلبــات لا رابــط بينهــا، 
أو إغفــال بيــانات الخصــوم، أو عــدم إخطــار المدعــى عليــه، أو 
عــدم ســلوك طريــق المصالحــة، وهــو مــا يعكــس دور القضــاء 
في حمايــة الضمــانات الإجرائيــة، مــع عــدم وضــوح مــا إذا كان 
تلقــاء  مــن  الدعــوى  ببطــان صحيفــة  أن تحكــم  للمحكمــة 

نفســها أو لابــد أن يدفــع بــه المدعــى عليــه.

وأخــرا، تبــن أن إدخــال التقنيــة في إجــراءات التقاضــي عــر .9	
منصــة »ناجــز« قــد أحــدث تحــولا جوهــريا في إيــداع الصحــف 
إلكترونيــا، الأمــر الــذي يســتلزم تطويــر النصــوص النظاميــة بمــا 

يواكــب الواقــع الرقمــي ويعــزز كفــاءة العدالــة.
التوصيات:

توحيــد أســلوب التوثيــق النظامــي: بأن تجمــع النصــوص المتعلقــة .1	
بصحيفة الدعوى في نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية 
في مــواد أكثــر وضوحــا وتنســيقا، بحيــث يســهل الرجــوع إليهــا 

دون الحاجــة لتتبــع نصــوص متفرقــة.
النــص علــى معالجــة النواقــص صراحــة: مــن المناســب أن ينــص .2	

النظام بوضوح على الحالات التي يجوز فيها تصحيح صحيفة 
الدعــوى، مــع بيــان المــدد والإجــراءات، حــى لا يــرك الأمــر 

لتقديــر المحاكــم وحدهــا ويــؤدي إلى تفــاوت في الأحــكام.
توافــق النصــوص النظاميــة مــع الواقــع الرقمــي: ينبغــي تطويــر .3	

النصــوص النظاميــة لتتوافــق مــع الواقــع الرقمــي، خصوصــا مــع 
اعتمــاد منصــة »ناجــز«، وذلــك بإدراج نصــوص صريحــة تنظــم 

الإيــداع الإلكــروني للصحــف وتحديــد قيمتــه القانونيــة.
وضــع معيــار محــدد للطلبــات المترابطــة: يستحســن أن يضــع .4	

المنظــم معيــارا دقيقــا يحــدد مــى تعــد الطلبــات مترابطــة بحيــث 
يمكــن جمعهــا في صحيفــة واحــدة، لتــافي تضــارب الاجتهادات 

القضائيــة في هــذا البــاب.
إصــدار دليــل إجرائــي للمتقاضــن: مــن المفيــد أن تصــدر وزارة .5	

العــدل دليــا مبســطا يوضــح البيــانات والوثائــق الواجــب توافرهــا 
عــر  للجمهــور  متاحــا  يكــون  الدعــوى، بحيــث  في صحيفــة 

المنصــات الإلكترونيــة، تفــاديا للأخطــاء الشــكلية.
الاســتفادة من التجارب المقارنة: يُستحســن أن يســتفيد المنظم .6	

الســعودي مــن بعــض تجــارب القوانــن المقارنــة، في النــص علــى 
أن حضــور المدعــى عليــه أو تقديمــه مذكــرة بدفاعــه يعــد بمثابــة 

تصحيــح لأي نقــص أو خطــأ في الصحيفــة. 
تحديــد آليــة إيــداع صحيفــة الدعــوى ممــن لا يحمــل هويــة لكونــه .7	

غــر ســعودي ولا يقيــم في المملكــة، بالاكتفــاء برقــم جــوازه.
تحديــد الأداة النظاميــة الــي يضيــف المجلــس الأعلــى للقضــاء .8	

صحيفــة  في  مطلوبــة  أخــرى  وبيــانات  وســائل  خلالهــا  مــن 
الدعــوى، وأن تكــون هــذه الأداة ممــا يتــاح للجميــع الاطــاع 
عليها كالأنظمة واللوائح المنشورة رسميا في الجريدة الرسمية وهي 
جريــدة أم القــرى ليتمكــن جميــع المتقاضــن مــن الاطــاع علــى 
المتطلبــات الإضافيــة واســتكمالها؛ حيــث يترتــب علــى عــدم 
استكمالها بطلان صحيفة الدعوى، وألا تكون إضافة وسائل 

وبيــانات أخــرى مــن خــال تعاميــم.
تحديد الجهة التي تعتمد نموذج صحيفة الدعوى..9	



174175  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الأول، مارس 2026 
                                            السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الأول، مارس 2026 

د. فهد بن علي بن عبد الله الحسون 

 المراجع:
ابــن أبي شــيبة، عبــد الله. )2015(. المصنــف. )ج12، ط1( دار كنــوز 

إشبيليا.
ابن السمناني، علي )1984( روضة القضاة وطريق النجاة. )ج1، ط2( 

مؤسسة الرسالة.
ابــن فرحــون، إبراهيــم. )1986م(. تبصــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة 
ومناهــج الأحــكام. )ج1، ط1( مكتبــة الكليــات الأزهريــة

مكتبــة  )ج1، ط1(  القاضــي.  أدب   )1989( أحمــد.  القــاص،  ابــن 
الصديــق.

عــالم  المــغني. )ج14، ط3( دار  الديــن )1997(.  ابــن قدامــة، موفــق 
الكتــب.

أبــو الوفــا، أحمــد. )1980(. نظريــة الدفــوع في قانــون المرافعــات. )ج3، 
ط6( منشــأة المعــارف.

أبــو الوفــا، أحمــد. )1990(. المرافعــات المدنيــة والتجاريــة. )ط15( منشــأة 
المعــارف.

الأنصــاري، زكــريا. )1313هـــ(. أسنى المطالــب في شــرح روض الطالــب. 
)ج4( المطبعــة الميمنية.

البهــوتي، منصــور. )2006م( كشــاف القنــاع عــن الإقنــاع. )ج15، ط1( 
وزارة العــدل.

التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، مدونة التفتيش القضائي - 
الإصــدار الأول.

الدرعــان، عبــد الله. )2009(. المبســوط في أصــول المرافعــات الشــرعية. 
)ط1( مكتبــة التوبــة.

الخــنين، عبــدالله. )2012(. الكاشــف في شــرح نظــام المرافعــات الشــرعية 
الســعودي. )ج1، ط5( دار ابــن فرحــون.

دويــدار، طلعــت وكومــان، محمــد. )2001(. التعليــق علــى نصــوص نظــام 
المرافعــات الشــرعية في المملكــة العربيــة الســعودية. )ج1( 

منشــأة المعــارف.
الشــرعية  المرافعــات  نظــام  في  الوســيط   .)2023( محمــود  ســليمان، 

الجامعــي. الكتــاب  دار  )ط3(  الســعودي. 
الصــاوي، أحمــد. )2011(. الوســيط في شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة. دار النهضــة العربيــة.
الفوزان، عبد الله. )2016(. الوافي في أصول المرافعات الشــرعية. مكتبة 

القانون والاقتصاد.
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 13 لسنة 1968م.

اللائحــة التنفيذيــة لطــرق الاعتراض علــى الأحــكام الصــادرة بقــرار وزيــر 
العــدل رقــم )512( وتاريــخ 1445/01/05هـــ.

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 
)39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ.

اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المحاكــم التجاريــة الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم 
)8344( وتاريــخ 1441/10/26هـــ.

الكاســاني، علاء الديــن. )1328(. بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع. 
)ج6، ط1(. دار الكتــب العلميــة.
الماوردي، علي. الأحكام السلطانية. دار الحديث.

محمــود، أحمــد. )2022(. وجيــز المرافعــات الشــرعية في المملكــة العربيــة 
الـسـعودية.

المرسي، متولي. )2023(. الوجيز في نظام المرافعات الشرعية السعودي. 
)ط2( دار الإجــادة.

مركز البحوث بوزارة العدل، المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية 
العليــا والهيئــة الدائمــة والعامــة بمجلــس القضــاء الأعلــى 
والمحكمــة العليــا مــن عــام 1391هـــ إلى عــام 1437هـــ. 

)ط1(. )2017م( 
المصاروة، هيثم. )2024(. التنظيم القانوني للمحكمة التجارية الإلكترونية. 
مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية،10)2(،641-604. 

الموجان، إبراهيم. )2019(. شرح نظام المرافعات الشرعية. 
موســى، خالد. )2019(. الوجيز في نظام المرافعات الشــرعية الســعودي 

الجديــد. )ط1( دار الكتــاب الجامعــي.
https://www.moj.gov.sa :الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/53( وتاريخ 1433/8/13هـ.
نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 

1435/1/22هـــ.

نظــام المحاكــم التجاريــة الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )511( وتاريــخ 
1441/08/14هـــ.

وزارة العــدل، تقريــرات محكمــة التمييــز خلال خمــسين عامــا المنتخبــة مــن 
الملحوظــات الجوهريــة - الإصــدار الأول )ج1(.

النمر، أمينة. )1990(. الدعوى وإجراءاتها. منشأة المعارف.
ياسين، محمد. )2003(. نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون 

المرافعات المدنية والتجارية. دار عالم الكتب.



  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الأول، مارس 2026 206                      




